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الجلسة الحادي عشر 

محضر الجلسة من الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة الحادي عشر 2 

المنعقدة يوم الخميس الواقع في /١7‏ شعبان/؟141 الموافق 
5 ميلادي . 


اه ْ (العدد )١١‏ ظ (الججلد 4؟) 
جدول الاعمال 





اسم م 














تلاوة محضر الجلسة السابقة / موافقة. 
تلاوة الاجازات والاعتذارات / لا يوجد. ْ 
استكمال مناقشة مشروع قانون الصرافة لسئة 148٠‏ ابتداء من المادة (18), . 0 
تلاوة قرارات اللجنة المالية : 0 
١‏ . قرار رقم (5) تاريخ 1941/1/98 بشأن: | 0 
القانون المؤقت رقم (14) لسنة 141/8 قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني. 
- القانون المؤقت رقم (17) لسنة. 1448 قانون مؤقت ملحق بقائون الموازئة العامة. . 
للسنة المالية 1484 , ا م ظ 
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إل جدول الاعمال 


محضر الجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١؟1141/7/1م‏ و 








الصفئحة 1 1 
؟ . قرار رقم (9) تاريخ 1441/1/1 بشأن: / . معالي المهندس سعد هايل السرور: 


بجامرلاعيان زه الاختنان العامة والانتكات 
5 مشروع قانون الاستيراد والتصدير لسنة 592 1. ٠‏ و وزرير مد 0 . 
١‏ ه... تعيين موعد وموضوع الس القادمة . 54 4 . معالي السيد جمال حديثه الخريشا: وزير 
ْ يف الخجلسة 5 
1 (عينت يوم الاثنين القادم الساعة العاشرة صباحا) . محضر الجلسة دولة . 
في تمام الساعة (العاشرة) من صباح بوم | ٠١‏ . سماحة الشيخ عز الدين الخطب 
(الخميس) الموافق 1147/17/7١‏ ميلادي. التسيمي: وزير الاوقاف والشؤونَ 
عقد مجلس (الاعيان) جلسته (الحادي عشر) من والمقدسات الاسلامية. 
الدورة (العادية الثالثة) برئاسة (دولة الاسجاذ ]| ١١‏ . معالي الدكتور عبدالر زاق طبيشات: 
احمد اللوزي) وحضور امين عام مجلس الامة وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة . 
السيد (صالح الزعبي). 5 معالي السيد عاطف التطوشن: وزير 1 
' الدولة للشؤون البرطائية . 
١!*‏ . معالي السيد محمد السقاف: وزير 
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ا سه 2 


وتغيب باجازة من الاعضاء السادة: 
0 معاي السيذ مر التابلسي . 
0 وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة: 


اسمس 
لل اس يجدا ينس اس 


وتغيب عن الجلسة الاعضاء السادة:- 


ا | ش | 1 وحضر من الحكومة : 

0 ب ١ ٠‏ . معالي السيد ذوقان الحنداوي: نائب 
: 3 ْ رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم . 

1 5 3 ش ْ ؟ . معالي الدكتور عبداله النسور: وزير 
و | ' الصناعة والتجارة . 

“ . معالي الدكتور عوض خليفات: وزير 










ا ش التعليم لعي 00 فولة ري لجنس 
| 5-0 2 ' 5 معالي السيد يئال حكمت: ؛ وزير السياحة .. بسم الله الرحين , الرحيم النصاب قانوني 
00 6 0 "والاثار.' ْ 'واعلن بدء الجلسة . 
5 : 8.. مالي السيد ابراهيم عز اللدين: وذ ْ جدرل الاعمال ا 
لس او ا ظ 77 السيد الإمين النام: . ا 
| الي در 0 اه نلازة جر الملسة المنابقة 
٠‏ . معالي السيد جمال المسزايره:. ونير | 717 
المواصلات . ١‏ © < م : (اغفي الامين العام من تلاو . 




















٠.‏ -. .: لام سايم 
الى بوسر سا وه بم فوشي ١ن‏ جه 
غ2 3 9 َ 





5000 
0 0 6 0 1 
1 ا 3 3 
م2 6 0 0 
6 م مس7" 
: 2 ع 0" 
ا د م 3 : 1 9 
: 30 . : 0 لك : 
7 0 0 8 ور . 
٠ 2‏ .- 01 1 5م 5 
لم فيوة 3 1 .2 ان 8 
وى لاي 0 0 10 ا 0 
ا ا 0 0 0 / 1 0 لد سنن 0 
ل 0 1 ءاد س اجن - 3 3 1 ال ل 4 ا 
. 1 5 1 0 ا 3 1 ون ان ام 0 وملا نيه | ل و أ 1 :0 :1:00 3 
3 م عر ١‏ . م4 يي ه. "تون ٠.‏ 0 7 0 0 5 : و ٠0‏ لي بن 5 أيه 07 6 
7 8 1 لا 2 الل تقو أ اه ك6 : ع انع كك 
ا 0 0 5 ع 97 ار ا الا 0 عو كيه 0 اشر ل ا 0 ريل 1 
٠ 2 7 0 0008 : 3 1‏ ا 00 3 
0 قداث 5 0 3 رخال ١‏ !! ا 0 0 
0 :اموه | 0 0 م 1 2 م 2 ب يكن 
0 1 0 1 م - -42 .: 5 يا 0900 
5 . 3 0 اإداك نردوم 7 
ب 8 5 ' 8 : 3 5 6 ٠‏ كقء ديس 8 ٠.‏ 1 4 
2 ا 3 , "5 '". 0 ا ل 6 
٠ 5 0 5 . 5 ٠.‏ 8 :1 : كك ' 0 
0 2 0 07 :0 .م ١‏ 6 . 17 . تدم 
5 1 ! م . 8 : 2 ل 1 ل 0 0 
١ 5‏ 0 5 2 2 بن ا 1 #اا م ةَ 8 
١ 3 0 : 00‏ الا سن 0 
1 ألازل. 8 0 50 21 ا ْ ات 1 
ا 0 ا 1 : 0 ده 00 
ل 0 0 6 0 6 0 0 ١ . ١‏ 2 ا 0 1 0 د ل 5 
ع عا 0 3 : 0 1 37 اث : 25 . ١‏ ف 0 | 8 3 
١ 1 00 ١ 5 0 0 5‏ 9 3 0 10 0 
0 ا : 3 1 0 5 ٠ ١‏ و 5 ا 0 5200 ١‏ 
7 | ا ا ١ 30 5 1١ 3 : ١‏ 0 58 | 53 3 
السام 0 ٠ 1 0 ١‏ 3 9 ل 
١ 0 9 1 “6 0 ١ : 5 0 2‏ 8 5 ا 
1 ا 1 ٠. ! 0: : ١ 9 ١‏ 0 1 0 .. . 
- 5 . ل ل 1 
١ 0 1 : 1 ' 6 َ 00‏ : 
2 . 2 010 ل 5 - : 
, 0 اخو سام كنا 3 7 


اي سس سب سسيسيييي.ه 
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3 بجلس الاعيان 


محضر الخلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١٠1451/15/1م‏ ه 









السيد الامين العام : 
* - الاجازات والاعتذارات: 
أ - طلب اجازة مقدم من معالي العين السيد 
عمر النابلسي , 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على اجازة معالي السيد عمر النابلسي؟ 
الجميع : موافقون 
السيد الامين العام : 
ب - طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد 
حابس المجالي . 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على معذرة معالي السيد حابس المجالي؟ 


الجميع ّ. موافقون 


عدلت اللجنة مطلع الفقرة (أ) على الوجه 
التالي هعلى الرغم تما ورد في أي تشريع اخر يجب 
ان لا يقل رأس امال المدفوع في اي وقت اذا 
مارس الصراف داخل حدود عمان الكبرى عما 
يلٍ». : 
نفس الينود ١‏ - ؟ ‏ ” كا كانت قبلهاء 
بدل الفقرة الي اضفتناها واعطيناها رقم (ب) 
اصبح النص كما يلي «اما اذا مارسها خارج 
حدود امانة عمان الكبرى فلا يقل رأس المال 
المدفوع عن ٠٠١‏ الف دينار مهما كان نوع 
الشركة؛ . 

وكذلك عدلنا الاضافة من قبل اللجنة 
بحيث تكون (الوديعة) المنصوص عليها في 





المادة )٠١(‏ قد اصبح نصها حسب مارأت 
اللجنة ىا يلي « لا يجوز للصراف ان ينقل مركزة 
الرئيسي من موقعه الى موقع اخر او ان يفشح 
فرعا او ان ينقل ايا من فروعه الى موقع اخخر الا 
بعد الحصول عل الموافقة الخطية المسبقة من 
البنك المركزي وفقا للشروط التي يقررها بما في 
ذلك مقدار الوديعة او الكفالة المنصوص عليها 
في الفقرة (أ) من المادة الثامنة؛ . 

هذا ليس معروض للمناقشة الان؛. ولكن 
لتتأق اليها عند القرأة الاخيرة للقانون هذا ما 
توصلت اليه اللجنة في الاجتماع الاخير بناء على 
تكليف المجلس الكريم . 

دولة رئيس المجلس : شكرا الاستاذ 
المقررء الاخ الدكتور كمال الشاعر. 


الدكتور كمال الشاعر: سيدي الرئيس 








السابقة وقلت بناء على اقتراح بعض الاخوان ان 
نعود لبحث هذه المادة انه تم التصويت عليها ولا 
يجوز بنفس الجلسة ان نعود ونقرر امر اخر 
بخصوصها ولكن يمكن اعادة النظر ببا بالاستئاد 
الى النظام الداخلي. والان لا نزال ملتزمين ببذا 
الموقف تحقيقا لتطبيق النظام الداخلي هبذا ما ارأه 
ولذلك لا نختلف وبالنتيجة سوف نعرض هذا 
الامر. 

دولة رئيس المجلس : نتابع الموقع الذي 
وصلناه السيد المقرر. 

السيد مقرر اللجنة : المادة 1 لا يجوز 
رهن اي من موجودات الصراف دون موافقة 
مسبقة من المجلس شريطة ان لا يؤثر هذا الرهن 
على الالتزامات المالية على الصراف. 
انتهى النص. وموافقة عليها من مجلس 





5 اه لز بت 


ناب ع ل 


دنجد جوج 
5 5 


الافكار التي وردت في المادة لا ىما جرى تعديلها 
والمادة )١١(‏ الحقيقة وافق عليها المجلس فكيا 
تفضل المقررء تلاوتها الان هي من باب اخل 


النواب واللجنة القانونية , 
دولة رئيس المجلس: الاستاذ حسني 


اي 5 ناك لتيب الطاااطساه الع اماس ا دا ساس سم رس الع بوه وعار. للم مم 
ساح سال سي ناا سي سم ىك 00 و2 سس ل شتت ع وريد لاست ع ع سح يعن ا مسدلا سن لهات للح لم لل 01اماشفاة ع 1ل نع ع امذاكيب للم ع مستي ص سيا سك > اشصسية جمروم 26 
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السيد الامين العام : 8 
 “‏ استكمال مناقشة مشروع قانون الصرافة 





لطم . .اميق 5 ١‏ 
الفقرة | ضافة المن يحارس العم خارج -حذدود 
عمان: لان الممارسة داخل حدود امانة عمان 


العلم ثم ىا تفضل عند نباية القانون اذا اراد 


احد ان يثير. 


السيد حسي عايش : من ناحية لغوية 
اعتقد يجب ان.نقول «لا يجوز رهن أي من 








موجودات الصرافة دون موافقة مسبقة من 
الجلس شريطة ان لا يؤر هذا الرهن على 
الالتزامات المالية للغير نقطة او التى على 
الصراف»:. 
دولة رئيمن المجلس: السيد المقرر. 

الببيق مقرر اللجئة ؛ عادة الالتزام يكون 
واقم فا.بين الممتزم وصاحب الجق ولذلك 
الالتزاماث المفروض انبا للغير وهى لا يلتزم 
لنفسه. الغير مفهوم. ضمناء لكن اذا اردتم 


< لسئة 145 , 

ا 00 دولة رئيس المجلس: شكراء الاستاذ 
0 | مقرر اللجنة القانونية تفضل. "2 ' 

و :220202020202020 السيدئجيب الرشدان: بسماله الرحن . 
ا الرحيم؛ دولة الرئيس حضرات الزملاء 
الكرام؛ بناء على بتوجيه المجلس الكريم. 
اليد اللجنة المكلفة بوضع صبيغّة للمادة 
(1). اني اتلوغلى مسامعكم مأ توضلت اليه 


الكبرى هذه تلتزم بالقواعد المنصوص عليها في 
البنود 7-١‏ -". 

وتعرضت اللجنة ايضا في سياق بحثها 
للمادة العاشرة الذي تعرضت له ليس قرار لان 
المجلس الكريم وافق عليها كا وردت من مجلس 
النواب» ولكن يمكن مغالجة هذا الامر عند قرأة 
القانون ف القزأة الاخخيرة بالاستناد الى المادة 
(07) من النظام 'الداخلي» ولكن ليكون معلوم . 
|. عند الزملاء الكرام ما توصلت اليه اللجئة. لان 





السيد مقرر.اللجئة.القانوئية: اذأ 
سمحتم كنا قد بحثنا في المادة )1١(‏ في الجلسة 
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.. امتعماملين لا.صالح المتعاملين. 


3 مجلس الاعيان 








بأس. 


دولة رس ١‏ لمجلس : الاستاد الدكتور 


سعيد يعني في ضوء توضيح الاستاذ المقرر يمكن 
المعنى الذي قصده الاستاذ حسني عايش باثارة 
هذه القضية يصبح التفسير الذي اورده الاستاذ 
المقرر. 


دولة رئيس ١‏ لمجلس : الاستاذ اكرم 





السيذ اكرم زعيتز: المادة السابعة عشر 

مع أن البحث يدور حول المادة الثامنة عشر يقول 

«تجري في غير صألئح المتعاملين» صالح المتعاملين 

يعني الصالح من المتعاملين والمقصد المصلحة 

89 ورد في القرأن الكريم, اضالح المؤمنينة 
يعبي الصالح من المؤمنين اسم فاعل من صلح » 

لاك درا لق ا 


."- ؤاما الماذة الثامنة عشر لا.يو؛ ثرهذا لع 


ظ َ عن .الالتزامات ارجو أن تكون في 0 : 
ا لان ثرتتعدى ب في وشكرا. 5 


تر 
8 


التصريح دون التلمبح؛ فهذا لا يغير بلعكس 


دومة رئيس المجلس : الاستاذ محمد 
رسول. 

السيد محمد رسول الكيلاني: الاقتراح 
الذي تقدم به الاستاذ حسني عايش. لا خرج 
عن نطاق المادة لذلك اقترح الموافقة عليها ىا 
وردت وشكرا. 

دولة رئيس المجلس: من يؤيد اقتشراح 
الاستاذ حسني عايش بعد أن ثني عليه الدكتور 
سعيد؟ 





لم يوافق عليه احد سواكماء ولذلك لم 
ينجح الاقتراح اذن المادة كما جاءت بمشروع 
الحكومة وموافقة مجلس النواب. هل يوافق 
المجلس الكريم عليها؟ . 

الجميع : موافقون 

نص المادة الثامنة عشر كيا وافق المجلس 
عليها , 

المادة 6 2 لا يجوز رهناي من 
سوجودات الصراف دون موافقة مسبقة من 
المجلس شريطة ان لا يؤشر هذا الرهن على 
الالتزامات المالية على الصراف , 
دولة رئيش المجلس: شكرا. لكم» المادة 
لي لها 0 

السيد مقرر اللججنة القالوئ. نية: 0 

االادة ١14‏ المجلس ان يسيع التاق 
والككائب السياجية في المملكة شراء اوراق النقد 
والمسكوكات الاجنبية والشنيكات: السياحية من 
غملائها غبر المقيمين على ان يتم بيع هله 
العملات: والشيكات الي البنك. المركز'إذا 
يي د ظ 
اوصراف: 0 


ووه يروي موري جين و 


محضر الحلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١٠٠1941/17/1م‏ 0 





اضاف مجلس النواب الموقر مايلى. 
اضاف اليها «وفق التعليمات التي 00 
كلمة للمجلس الواردة في مطلع المادة . 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ حسنى 
00 . 

السيد حسنى عايش: دولة الرئيس 
«المجلس ان يسمح (ب) يسمح شراء انا لا 
اعرف ذلك ثانيا اذا رغب في ذلك تحصيل 
حاصل مادام نقول بيع هذه العمسلات 
والشيكات (أو) الى اي بنك مرخص لييس اذا 
رغب في ذلك؟ عبارة اذا رغب في ذلك اصبحت 
غير وارده. 

دولة رئيس المجلس : السيد المقرر. 

السيد مقرر اللحنة القانونية: اذا حذفنا 
عبارة «اذا رغب» اصبح لزاما على البنك 
المركزي ان يشتر 
الامر حسب الغاية» الامر رهن بغاية القانرن» 
فان كنتم تريدون الغائهاء فاليكن. 

دولسة رئيس المجلس: الاستاذ امد 
عبيدات . 


ميا هذه حسب الغايات». 














دولة السيد احمد عبيدات: شكرا دولة 
الرئيس هو اذا رغبتم في حذف عبارة «اذا رغب 
في ذلك » الالتباس جاي من السطر الذي قبله 
«على ان يتم» فيها نوع من الالزام لذلك يمكن 
ان يقال «ذيحوز بيع هذه العملات والشيكات الى 
البنك المركزي أو الى اي بمك مرخيص او شركة 
مالية» وهكذا. 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ ابو عصام 
بدير. 

السيد محمد على بدير: ائني على كلام 
الاستاذ حسني عايش ان تشطب «اذا رغب في 
ذلك»., 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ محمد 
رصول الكيلاني. 

السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
القصد من المادة كما تليت في اللجنة القانونية ان 
يتم العرض للنقد الاجني على البنك المركزي 
يشتريه لتغذية الخزينة فاذا لم يشتريه يمكن ان 
يبيع الى بنك مرخحص او شركة مالية او صراف. 
هذا الذي ظاهر لنا من ارادة المشرع ؛ اعتقد ان 
النص هونص سليم حسب الغاية وشكرا. 

ادولة رئيس المجلس : اذن نأي لاقتراح 
الاستاذ جسني عايش» من يؤيد هذا الاقتراح؟ 


لم يفز بالاكثرية وإلا بعد محدودء اذن يوافق 


المجلس على المادة ىا اوصت اللجئة القانونية 
من يوافق على ذلك؟ 
ش ممع : مؤافقون ‏ 


3 «نص المادة. التاسعة عر كي وانق عليها 


0 
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م جلس الاعيان 








المادة 1 للمجلس وفق التعليمات 
التي يصدرها ان يسمح للفنادق والمكاتب 
السياحية في المملكة شراء اوراق النقد 
والمسكوكات الاجنبية والشيكات السياحية من 
عملائها غير المقيمين على ان يتم بيع هذه 
العملات والشيكات الى البنك المركزي اذا 
ارغب ني ذلك او إلى بنك مرخحص او شركة مالية 


اوصرات» 

دولة رئيس المجلس : شكرا لكم والمادة 
عشرول. 

السيد مقرر اللجنة القاثونية : 


المادة ٠١‏ - لمجلس الوزراء في ظروف 
استثنائية تبدد الامن الاقتصادي أن يقرر وقف 
اعمال الصرافة في الملكة لمدة لا تتجاوز خحمسة 
عشر يوما وذلك بناء على تنسيب المجلس . 

انتهى النص ؛ ووافق مجلس مجلس النسواب 
عليها واوصث اللجنة بالموافقة عليها ى] وردت 
من الحكومة , 
دولة رك 
الفرحان. 

السيد حبد الفرحان: لمجلس الوزراء في 
ظروف استئنائنة ان يمئع التصديرء ان يمنع 


ئس للجلس: ,: الاستاذ حمد 


الاستيراد, ان يعلن احكام عرفية للمدة التي ١‏ 
يراهاء لاذا حددت ايقاف اعمال العسرافة بمدة ْ 


نمسية عشر يوما؟ 
ذل“ 


انا اعتقذ ان تشطب كلمة ١ل‏ تتجاوز 
حمسة ع يوماء وتستبدل بعبارة والمدة التي 
يقررها بناء على تنسيب المجلمس» ولا يموز تقييد ه' 
مجلس الوزراء يقضية في حالة الاستثناء وتهده " 





الامن. لا يجوز تحديد صلاحية مجلس الوزراء 
بخمسة عشر يوما قد يضطر لشهرء قد يضطر 
لشهرين او اكثر هناك قضاياه معقدة في قطاع 
الصرافة والبنوك. لذلك اقترح حذف العبارة 
اخمسة عشر يوم وتصبح «المدة التي يقررها بناء 
عل تتني مجان 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ المقرر. 

السيد مقرر اللجنة القانونية: شكرا دولة 
الرقنن+ السيت ل عل نوه كيل عقن 
يوماء هو ان الظروف التي تبدد الامن. لا تكون 
خطيرة توجب اعلان الاحكام العرفية» او 
تطبيق قانون الدفاع. وتعلمون انه في حالة 
تبديد الامن تبديدا خطيرا اما ان يطبق قانون 
الدفاع, او تطبيق التعليمات العرفية وكلاهما 
يجوز ان يوقف القوانين العادية, اذن هذا 
التهديد هو تهديد جزأي لا يتتوجب لا صدار 
تعليمات عرفية ولا تطبيق قانون الدفاع . وهي 
ملبية لحاجة انية وليس. لظرف مستمر. 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ امين 


السيد امين شقير : دولة الرئيس في الواقع 
ان تحديد المدة امر ضروري مهما كانت الظروف 
فاننا لا نستطيع أن نتصور أزمة لها علاقة بالامن 


الاقتصادي يمكن أن تستفحل وتمتد لمدد طويلة» 


أاضافة الى ذلك فان ما تفضل به الزميل حول ' 
الاشسارة الى قانبون الاحكام العرفية وقانون 


الدفاع يعطي للحكومة اذا حصل ف يوجب 
التمديد ان تستعمل هذا القانون لمصلحة البلد. 


انما:امتداد الاجراء الوزاري بلا مدة 


د 


محضر الجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١٠1947/15/7م‏ . 








زمنية» انا شخصيا اعتبره ضارا بالمصلحة ويخلق 
حالة من الفوضى يجب ان نتجنبها في كل 
الاحوال وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : اذن لدينا اقتراح 
من الاستاذ حمد بشطب مدة (خحمسة عشر يوما) 
من يوافق على هذا الاقتراح؟ ما هو العدد؟ 
٠١(‏ من ””) لم ينجح الاقتراح 

تفضل استاذ حمد 

السيد حمد الفرحان: انا اميل الى ان 
يكون نوع من الارتياح في هذه المادة ولذلك 
اقترح شطب عبارة 3تهدد الامن الاقتصادي» لا 
يجوز ان نضع حق لمجلس الوزراء بظرف يبدد 
الامن الاقتصادي ونقيده ب )١8(‏ يوم لان 
استعمالنا لعبارة تهديد الامن الاقتصادي هذا 
خطر. و6١‏ يوما ايقاف الصرافيين عدم توازن 
اقتراحي الثاني لمجلس الوزراء في ظروف 
استثنائية ان يقرر ونشطب كلمة (تبدد الامن 
الاقتصادي) لانه كبرنا حجرنا وما ضربنا. مثل 
الذي يكبر حجرة وما بضربء ههدد الآمن 
الاقتصصادي ونقيده ب ١6‏ يوم اقترح شطب 
عبارة وتهدد الامن الاقتضادي؛ والاكتفاء بكلمة 
ظروف استئئائية , 

دولة رئيس المجلس : دولة الأستاذ احمد 
عبيدات . ظ 00 ش 

ظ دولة النسيد احمد عبيدات: نا سيدي انا 
مع بقاء المادة كا هي والسيئ في ذلك انه اذا 
حذفنا عبازة (تبديد الأمن الاقنصادي) تبقى 
عبارة ظروف استثنائية أعابة عدل قد ترتبط بأي. 
وضع أمني طارىء بسيطء انما لابد من ربطها 





بتهديد الامن ااصاي وبنفنس الوقت اا 


الامن الاقتصادي على درجات ومع ذلك 
الموضوع لم يعطى مجلس الوزراء صلاحية مطلقة 
في منع اعمال الصرافة او انهاء اعمال الصرافة 
قال وقف اعمال الصرافة في ١١‏ يوم ترى 
الحكومة كيف تتطور الاوضاع ان كانت العملية 
تنتهي خلال ١6‏ يوم تستأنف اعمال الصرافة 
اذا كانت الامور تتطور للاسوء هناك لكل حادث 
حديث هذه الحكمة من النص . 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ كمال 
الشاعر. 

الدكتور كمال الشاعر : الحقيقة شرح 
المقرر كان شرح واضح ووافي والذي تفضل به 
الحقيقة دولة ابو ثامر ايضا واضح وانا اؤيده 
وارجو التصويت على المادة كبا وردت بتوصية 
اللجئة القانونية . 

دولة رئيس المجلس : يعني هل صاحب 
الاقتراح بعد هذه التوضيحات يصر على اقتراحه 
الاستاذ حمد. شكراء اذن يوافق المجلس 
الكريم على هذه المادة كها جاءت شكرا لكم . 

«المادة عشرون كبا وافق عليها المجلس» | 

المادة ٠‏ ا لمجلس الوزراء في ظروف 
استثنائية #هدد الامن الاقتصادي ان يقرر وقف 
اعمال الضرافة في المملكةلمدة لا تتجاوز خمسة 


. عشر يوما وذلك بناء على تنسيب المجلس , 


السيد مقرو اللجئة القانونية: . 

المادة ١ل‏ : ا 

أل ا ل ا ان 
لتدقيق ومراجعة خاشبباته سنويا ذلك 
حم ار ل ب امورو ا 
السنة المالية , 0 
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ب - للبئك المركزي اذا رأي ذلك ضروريا ان دولسة رئيس المجلس: الاستاذ كمال السيد مقرر اللجئة القانوئية : المقدمة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه 00 
: يعن فدتقا قانونا لحببايات المسراف الشاعر. المادة لاا المادة مكتومة وسرية . كك 
إْ لتدقيق ومراجعة حساباته وذلك بالاضافة 5 | 2 
ْ 50 0 . 7 الدكتور كمال الشاعر : هي تعطي البنك 20 على الصراف تزويد البنك المركزي بما يل : 1 150 .كك 

الى المدقق الذي يترتب على الصراف السيد مقرر اللجنة القانونية : 3 


تعييئه يمقتضى احكام الفقرة (أ) مه هأ اودري حر حب رركو الجره وعو ا يكز ا لي المادة 11 عل الصراف تقديم حسابا: 
دعيينه بمفتضى 8 مدقق اضاني بالاضافة الى موظفي البنك اقصاه نباية الشهر الثامن من نفس السنة. و ١‏ دعل لعبرات لايم بايا 1 
اللاشاوعك لحك الركري ييه عول هذا المركزي الذين يفتشون على اعمالهم وللمدة التي ؟ - المعلومات الدورية المطلوبة منه عن اعماله السنوية الختامية الى البنك المركزي خلال ثلاثة 00 
المدقق ومقدار بدل اتعابه التي تدفع له من 0 به ذا الفرضن وافهد اناج وفقا للانموذج المقرر من قبل البنك اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود لما تلك 1 
قبل الصرافة. ورور ا رتوار بص . 3 0 الحسابات معتمدة من مدقق حسابات قانون» 0 
ش بالغرض اما فيا يتعلق بالتصحيح اللغوي أو المركزي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ 598 ذلك أن يراعى الصبر ' ا 1 
8 ا ش 1 ل 986 ويشترط في ذلك أن يراعي الصراف في تنفد : 
0 دولة رئيس المجلس: هل هناك اي التعديل اللغوي فلا رأي لي فيه . عاد اد ليده ادبي برل بي تلك الحسابات التعليمات التي يصدرها البنك 
ظ ظة على هذه امادة؟ الاستاذ حسق عاءة اننا ش بينات توضيحية اخرى عل ان تكون اك اعسات الي ترما 
ملاحظة على هذه المادة؟ الاستاذ حسني عايش . دولة رئيس أ . : هل هناك من تثي ل المركزي لمذه الغاية. كا يترتب عليه نشر هذه 
“ني 0 , ردة جاده . 
: الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتي: 
2 50-2 4 ب - تكون الحسابات والمعلومات والبيانات ل ب 0 على 
ا ف الثانية يعنى كأنما غير محدودة لماذا : : ١‏ الاقل بعد اجازة نشرها من قبل البنك المركزى , 
00 لاتربط بانتها 0 0 . م يثني احد هل يوافق المجلس الكريم المقدمةمموجب احكام الفقرة () من هذه ‏ أ. الثل يط لجازة شرم من قل ابن لزي ١‏ 
0 #عبل اسراف الثاني راج على هذه المادة كما تلاها المقرر. ١‏ المادة مكتومة وسرية . انتهى النص وافق عليها مجلس النواب. ١‏ 


كنا 


مه امس ريبس بيد سسء عووو حو لو ل 


السيد حسنى عايشس: يا سيدي كمدة على اقتراح الاستاذ حسني عايش؟ 





لهمة معينة تست إففة أ ديد عمله. - 0 0 ٍ 

نستمر (5) أشهر ينتهي ا ْ 1 7 ووافقت عليها اللجنة كا وردت في المشروع . 1 
اربعة خمسة اما هيك ستكون قابلة للتمديد ولا د اجميع ١‏ موافقوت | دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس ّ 3 
م | : 5250 1 : : ١‏ : اف | > 
0 بصي قاد ار امداق فالولء 2000 ْ الكريم على هذه المادة كي تلاها المقرر المادة ؟7 . دولة ع لجاس هل يوافق مجلس 10 
0 0 0 7 ش : قنصس المادة كيا وافق المجلس عليها . الجميع : موافقون الكريم عل نوصيه اللجنة؟ 1 2 
53 تابنا لا نفنول من قبل الضميراق الذي ظ 0 


ٍ ش: المادة 1 : 5 7 الجميع : موافقون . 

0 يدفعها له الصراف؛ اي التي يدفعها له الصراف 00 ْ «دنص المادة كا وافق عليها المجلس» «نض المادة كما وافق عليها المجلس» 
١ 0‏ : 1ه أ . على الصراف تعبين مدقق حسابات قانوني المادة !7 ظ من 00 ّْ 
د وليس من قبل الصراف لغوياء وانا اعتقد ان د 0 اقلت : المادة 7 على الصراف تقديم حساباته 1 
11 التصويب على اللغة ضروري اذا كان الاقتراح ا ا عل السراك تزريد البجاك رخزي السنوية الختامية الى البنك المركزي خلال ثلاثة 
ا ْ الذي اقوله لغويا صحيح.9 . 0 0 نا ل ة | بلي : |[ اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود لها تلك 

١‏ 520-06 59 السنة المالية . : ١‏ . حسابات ختامية نضف سنوية في موعد ا 3 نت 

ل حلس : قرو. . لاع 1 1 0 معثمذة م٠‏ - تت : 
ا ا ب .. للبئك المركزي اذا رأى ذلك ضروريا ان ظ اقصاه نباية الشهر الثامن من نفس السنة . د ع الو او اي 
ء ١‏ ويشترط في ذلك أن يراعي الصراف في تنظيم 


و يا ال سسا 1 5 العلؤنات لطدس ا لوث | تلك الحشابات التعليمات إلتي يصدرها الك 
3 يتعلق , فق في هو ' ن حسن تطبيق | . قيق ومراجعة حساباته وذلك بالاضافة ظ اعماله وفقا للاتموذج المقرر من قبل البنك زى لهحله الغاية؛ كا يترتب عليه .نشر هذه 
2 القانون من قبل الصراف هذه الفقرة الثانية.اما | الى المدقق الذي يترتب على الصراف المركزي وذلك خيلال عشر ايام من تأريخ |. المركزي قفد 2 كا يترتم | ِ 4 

10 : ظ ظ من 'قبل لان .التقدير.للبئك المركزي: والدفع. من تعيينه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه 0 ٠‏ انتهاء المدة المحددة لتقديمها مرفقة باي ل 0 0 
3 1 0 .قبل الصراف؛ ,:ولذلك التعبير يؤدي المعنى كما المادة ويحدد البنك المركزي مدبة عمل هذا ْ ' بيائات توضيحية .ا خرى على ان تكون : الاقل بعد اجازة نشرها من قبل البنك المركزي , 
00 ' ' ! 1 | و باحر ْ ! 1 دولة رئيس المجلس : شكرا لكم..والمادة 


مي 
لسر سيم جا د د 





إزى إما اذابكان اساطين اللغة يرون خلاف ذلك 1 المدقق ومقدار بدل اتعأيه التي تدفع له من :. حميعها مطابقة للقيود الواردة في سجلاثه . 
فاللغة عدكمة . 0 قبل الصراف . ا" 0 تكون الحسابات والمعلومات:والبيانات | التي ثليها. 
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١‏ مجلس الاعيان 








السيد مقرر اللجنة القانونية : 

لمادة 4؟ -على مدقق الحسابات القانوني 
ان يخطر البنك المركزي كتابة عن اي نقص في 
العمليات او خطأ فيها. او اي مخالفة وعليه ان 
يوضح بالتقرير ايضا ما اذا كانت العمليات التي 
قام بمراجعتها تخالف احكام هذا القانون أو 
الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة 
كوجية او قفانون الشركات او احكام أي تشريع 
اخر معمول به. 

انتهى النص وافق عليها مجلس النواب» 
ووافق عليها اللجنة كا وردت في المشروع . 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذه المادة كيا أوصت اللجنة؟ 

الجميع : موافقون 

«انص المادة | وافق عليها المجلس»6. 

لملدة 4؟ على مدقق الحسابات القانوني 


ان يخطر البنك المركزي كتابة عن اي نقص في . 


العمليات او خخطأ فيها او اي مخالفة وعليه ان 


يوضح بالتقرير ايضاما اذا كانت العمليات التي 


قام بمراجعتها تخالف. احكام هذا القانون او 
الاننظمة او التعليمات او القرارات الصادرة 
بموجبه أو قانون الشركات او قد اي تشريع 
اخخر معمول به... ,. ١‏ ... 


ش درل رين الجلس: ام لاد 


. السيد مقرر اللجنة آلقانونية : 


للادة 26 ' - يعاق كل. شخض يخالف : 
':الحكام الففرة (أ) من الماذة 9) من هلا القانون 
بالجبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد غلى ستة ٠‏ 








اشهر وبغرامة لا تقل عن )50٠0(‏ خمسمائة دينار 
ولا تزيد على )٠٠٠١(‏ الف دينار. 

انتهى النصء وافق عليها مجلس 
النواب. واوصت اللجنة بالموافقة ة عليها كا 
وردت في المشروع . 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذه المادة ؟ 

الجميع : موافقون 

«نص المادة كا وافق عليها المجلس» . 

المادة 8؟ - يعاقب كل شخص يخالف 
احكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون 
بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة 
اشهر وبغرامة لا تقل عن )5٠:(‏ خمسمائة دينار 
ولا تزيد على (١٠٠٠)الف‏ دينار. 

دولة رئيس الملجلس: شكرا لكم والمادة 
)١1(‏ السيد المقرر. 


السيد مقرر اللجئة القانونية : 
المادة 7 . 

- كل صراف.يقوم بممارسة المعاملات 
المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) 
وإج) و(د) و(ه) و(و) من المادة )١١(‏ أو 
بأي منها دون ترخيص أو .بضورة تخالف 
التعليمات التي يصدرها المجلس بشأنها او 
يخالف احكام المادة )١7(‏ من هذ! القانون 
يعاقب بغرامة لا تقل عن )3٠٠١(‏ الفي 

. دبنار ولا تزيد على (:.:68) حمسة اللاف 
ديشار. وفي حالة تكرار ارتكاب هذه 

-. المخالفة,يععاقب المخالف بالحبس:مدة. 
. لاتقل عن: ستة اشهر ولا تزيد على ستة 





حب ده 


محضر الجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في /17/1٠٠‏ 1147م وذ 


واحدة وبالحد الاعلى للغرامة المنخصوص 
عليها في هذه الفقرة وتصدر المحكمة في 
هذه الحالة قرارها باغلاق المحل الذي 
ارتكبت فيه المخالفة ومنع المخالف من 
ممارسة المهنة للمدة التي تراها مناسبة او 
بالغاء الترخيص الممنوح له بممارستها 
خبائيا . 

ب - كل صراف يقوم بممارسة المعاملات 
المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة 
)١١(‏ من هذا القانون دون ترخيص او 
بصورة تخالف التعليمات التي يصدرها 
المجلس بشأنها يعاقب بغرامة لا تقل عن 
)66٠0(‏ خمسة الاف دينار ولا تزيد على 
)٠١٠٠٠0(‏ عشرة الاف ديئنار وبمصادرة 
اوراق النقد والسكوكات الاجنبية والمعادن 
الثميئة موضوع المخالفة وفي حالة تكرار 
هذه المخالفة تطبق على المخالف احكام 
التكرار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من 
هذه المادة . 

انتهى النصء وافق عليها مجلس 
النواب» واوصحت اللجنة بالموافقة عليها كما 

وردت بالمشروع . 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 

الكريم على هذه المادة كما اوصت اللجنة؟ 

الجميع : موافقون. | 
«نصن المادة كم) وافق عليها الجلبر» 
المادة 175 - 


أٌ 7 كل صراف يقوم بممارسةٍ 595-00 


. المنصوص عليها في الفقرات () ياب 


ْ درع) و(د) بو(م) 5 من المادة .١(‏ 0( اد | 





بأ منها دون ترخيص او بصورة تخالف 
التعليمات التي يصدرها المجلس بشأنها او 
تخالف احكام المادة (1) من هذا القانون 
يعاقب بغرامة لا تقل عن )5٠٠١(‏ الفي 
دينار ولا تزيد على )00٠٠(‏ خمسة الاف 
دينار. وني حالة تكرار ارتكاب هذه 
المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا 
تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة 
واحدة وبالحد الاعلى للغرامة المنختصوص 
عليها في هذه الفقرة وتصدر المحكمة في 
هذه الحالة قرارها باغلاق المحل الذي 
ارتكبت فيه المخالفة ومنع المخالف من 
مارسة المهنة للمدة التي تراها مناسبة او 
بالغاء الترخيص الممنوح له لممارستها 
نهائيا. 


ب . كل صراف يقوم مجممارسة المعاملات 


المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة 
(11) من هذا القانون دون ترخيص او 
بصورة تخالف التعليمات التى يصدرها 
المجلس بشأنها يعاقب بغرامة لا تقل عن 
(٠:0ه)‏ خمسة الاف ديئار ولا تزيد على 
د ل أ( عشرة الاف دينار وبمصادرة 
اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية 
والمعادن الثمينة موضوع المخالفة وفي حالة 
تكرار هذه المخالفة تطبق على المخالف 


000 احكام. 
غْ أدولة رئيس المجلس: نعي بس 
السيد المقرر. 7.7 ' 

امببد ريج سر 


١ 7 المادة‎ 
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5 مجلس الاعيان 





| للمجلس اتخاذ اي الاجراءات التالية بحق 
اي صراف يخالف احكام هذا القانون: 

١‏ - انذاره خطيا لازالة المخالفة خلال المدة 
التي تحددها , 

؟ ‏ اغلاق محله ومنعه من بممارسة اعمال 
الصرافة للمدة التي يحددها. 

ب - للمجلس الغاء الترخيص الممنوح لاي 
صراف نباثيا اذا تكررت خالفته لاحكام 
هذا القانون او لاي نظام او قرار صادر 
بمقتضاه لاكثر من مرتين. 
اضاف مجلس النواب» عبارة (اي حكم 

من) بعد عبارة (اي صراف يمخالف ) هذا بالنسبة 

للفقرة الاولى» ثم قررت اللجنة أو اوصت 
اللجئة بحذف الفقرة (ب) من هذه المادة» كا 
ذكرت في تقرير اللجنة ان الحذف كان بسبب ان 
لا تكون الصلاحية للجهة الادارية بفرض هذه 
العقوبة وكان حاضر محافظ البنك المركزي وايد 
نظر اللجنة في هذا النصوص ء واوصت اللجنة 
بحذفها والاكتفاء بصلاحيات المحكمة عند 
ايقاع العقوبة» لحا ان توقف عمل الصراف اما 
موقتا او نبائيا ويبقى الحكم للقضاء وليس 

للادارة وشكرا . 
دولة رئيس المجلس: الاستاذ حسني 

عايش... 2 . 
السيد حسبى عايش: هذه المادة كيف 

تعمل فع المادة (5؟) المجلس يقدر يخالف في 


هذه المادة او في المادة (9)95. , 


يعني ليش ييتدظر ان. يخالفبه (000) 


.. الالاف دينار أو بالحبس حتى يتخل هذه 
الاجراءات آثالآ اعرف 00200002 


١‏ المخالفات الكبيرة التي تستاهل الغاء الترخعيص 
فيسلملخ' المقرر. الكريم ان 'يدلنا على مادة في 
٠‏ القانون. نشير بوضوتح :الى احالة القضية الى 





ثانيا الفقرة ؟ يجب ان نقول فيها التي 
يحددها المجلس حتى لا تعود على الصراف مادام 
نحن نقول ان الضمير يرجع على اخر اسم 
فاقرب اسم الى (ه) الضمير في يجددها هو 
الصراف. 

دولة رئيس المجلس : السيد المقرر. 

السيد مقرر اللجئة القانونية : يعني هي 
اللغة فعلا الضمير يعود لاقرب مذكور لكن 
عندما تقرأ المادة. لا يمكن ان يتبادر الى الذهن 
ان الذي يحدد المدة هو الصراف. 


لكن الايضاح يكون افضل وليكن انما 
النص يؤدي المعنى وموف بالغاية كيا ارى. 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ كامل 





3 0 0 له ا ١‏ 
السيد كامل الشسريف: المادة (/719) 
تدرجت في العقوبات تبعا لجدية المخالقات 


فقالت الانذار ثم اغلاق المحل الى مدة معيئة 


جاءت الفقرة (ب) واضافت شيثا مهما هو 


عسوا 





محضر الجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١٠11417/15/1م ١6‏ 








المحاكمة لالغاء التصريح الغاءا حادا وواضح 
الحقيقة عندما رجعت الى القانون : اتبين هذه 
الناحية والاا تصبح المادة العقوبيات اختصرت وم 
تغطي جميع المخالفات شكر سيدي . 

دولة رئيس المجلس : السيد المقرر. 

السيد مقرر اللجئة القانوئية : في المادة 
التي تلوناها قبل قليل وهي المادة (1؟) اجازت 
للمحكمة ان تمنع الصراف موقتا او نبائيا وليكن 
هذا من اختصاص القضاء وليس من اختصاص 
الادارة فيم| يتعلق بالبند الثاني من الفقرة (أ) هذا 
قرار اداري ويخضع ايضا للطعن. 

اوصت اللجنة بالغاء الفقرة (ب) لتحد 
من سلطات الادارة في ايقاع العقوبات هذا ما 
رأته اللجنة اوصت به. 

ما قلنا التفريق بين السلطات ان ايقساع 
العقوبات تعود للقضاء والقانون خول المحاكم 
ان تقدر المهن التي يجوز فيها منع الصراف موقتا 
او نبائيا . 
لنفترض ان هناك حالة خخالف ثلاث 
مرات. بالنسبة للفقرة (ب) حالف الصراف 
() مرات ورأت المحكمة ان تكون مدة 
الايقاف موقته بينها جاء البنك وجعلها نهائية اييما 
ترى اكثر تحقيقا للعدالة؛ اترى القضاء ام 
نعطيها صلاحية مزدوجة!. 

مثل ما نضع شروط على الصراف» ايضما 
تحميهي من ان تكرر عليه المخالفة والعقوبات 
ومن جهات متعددة هذا ما اراه والله اعلم . 


الشاعر : 





دولة رئيس المجلس :. الإستاذ كمبال ٠‏ 


الدكتور كمال الشاعر : الحقيقة واضحة 
ومتوازنة لان في الواقع تعطي المجلس حق 
اغلاق المحل ومنع الممارسة للمدة التي يحددها 
المجلس ولم يوضع سقف فيها لهذه المدة لذلك 
الحقيقة تعتمد على خطورة المخالفة الى اخره. 
علما انه ايضاً قابل للطعن امام المحاكم واللجئة 
رأت ان الغاء الترخيص الحقيقة لا لزوم له في 
هذا الاطار وفي هذا الاسلوب وان يصدر بقرار 
اداري كما شرح المقرر. 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ محمسد 
رسول الكيلاني. 

السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
الكريم الذي بزيل الالتباس الذي ورد في ذهن 
الاخ الشريف. ان هذه المادة ترتكز على المادة 
)١١(‏ على المخالفات التى حددتبا المادة )1١(‏ 
فعلى ضوء هذه المخالفات اذا رأى البنك 
المركزي ان هذه المخالفة خفيفة فيوجه اليه 
انذار. 

اما في العقوبة الكبيرة وهو في اغلاق 
الل قات اللجئة ان نترك هذا للمحكمة حق 
لا يكون هنالك ازدواجية في الرؤية في القضية 
المعروضة امام البنك او المخالفة لذلك اقشرح 
الموافقة على هذه المادة كما اوصت اللجنة 
القانونية وشكرا. | ظ 20 

دولة رئيس المجلس: شكرا لا اعرف 
اقتراح الاح الشريف فقط مجرد استفسار واصيح 
80 0 
. السيد كامل الشريف: اعتقد طاما المادة 
اختتصرت هذا الاختصار اصبح بمكن ادخخالها في 
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؟ ١‏ مجلس الاعيان محضر الحلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المعقدة في ١٠/1147/7م ١7‏ 
«نص المادة (789) كما وافق عليها | اخرى لا تلحق الضرر بالمأجور. 
دولة رئيس المجلس : شكرا لكمء المادة 0 





مواد العقوبات الاخرى لان المادة (5؟) نقول | حكم من احكام هذا القانون فتعتبر شركة 

عن عقوبات متطورة ومتدرجة فاصبحت المادة | الصرافة التي الغيى ترخيصها نحت التصفية المجلس» . 

فيها بعض النشاز انماما دام اصر عليها الاخوان | الاجبارية» ويتولى البنك المركزي ممارسة المادة 14 ينشر البنك المركزي في 

ف خلص. الصلاحيات المنوطة للمصفي بمقتضى قانون الجريدة الرسمية اسماء الشركات التي يلغي 
0 دولة رئيس المجلس : السيد المقرر. الشركات المعمول به. ترخيصها بموجب احكام هذا القانون. 


(1؟), 

السيد مقرر اللجنة القانوئية: المادة 
"١‏ 2 لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة 
لتنفيذ احكام هذا القانون. 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذه المادة؟ 

الجميع : موافقون 0 

«دنص المادة كا وافق عليها المجلس»6. 5 

المادة 1 - لمجلس الوزراء اصدار 0 
الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 0 
دولة رئيس المجلس : شكرا لكم والمادة 01 





0 2 


قلنا انه كلمة (بالمصفى) بدلا من كلمة , 
السيد مقرر اللجئة القانوئية : الفارق بين ٠‏ 0 0 ْ دولة رئيس المجلس: شكرا لكم والمادة 
اك المصفي وصاح التعبير معاي اكرم زعيتر بالنسبة غْ 5 
الامرين؛ ان المادة السابقة صلاحية المحاكم هنا 0 التي تليها. 
3 | ' للتعبير الوارد في قرار اللجنة وشكرا للمعالجحة . : ١‏ 
! ش اجراءات ادارية ولا نخلط بين الصلاحيتين هذه : السيد مقرر اللحنة القانونية : 
9 ا كر ولت رات المحاكم ولذلك دولة رئيس المجلس: المادة (8؟) المادة 7*٠‏ على الرغم مما ورد في قانون 
ع توضع في مادة مستقلة وشكرا. معروضة عل الجاس الكريم هل يوافق عليها ْ المالكين والمستأجرين المعمول به او اي قانون 
أوصت اللجنة؟ : 2 506 
0 دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 0 5 ظ اخرلا عور اي كيه الاتصدر لك بحام 
0 الكريم على المادة كما جاءت من مجلس النواب ات ا ْ العقار الذي يشغله اي صراف عن طريق 
| 1 1 وكيا اوصت اللدجنة؟ «نص المادة (74) كما وافق عليها | الاجارة وكان يمارس اعمال الصرافة فيه والغي 
3 الجميع : موافقون الجلمن, ترخيصه بموجب اي تشريع كا لا يجوز تغيير 
ْ شروط الاجارة. ويشستر ترط في ذلك انه يحى 


نكل" 8 طن رج فد مه 


© جلدم ين انا لطبي 


1 3 > 0 ا اي د 
5 عصرم سسالا سي سوس وضتك ااس لاه وج سس زعوي عمسة م عله شماه ملمساس ال عوسي عسسصمة سس اال امس ميخ وا و سصحي ارم وا اس 0-1 
. 6٠س‏ - . - لاساأسيا.ء. . 6. . 


ظ | 0*5 . 
ونصت المادجٌ كيا وافق عليها 1 ,. ل , المادة 8 - اذا تقرر الغاء الترخيص ٌ 

3 بعد شطب الفقرة (ب) منها. بممارسة المهنة الممنوح لاي شخص وجب اي : للمستأجر في هله الجالة ان يستعمل العقار لمهنة 

00 الادةلام حكم من احكام هذا القانون, فتعتبر شركة 2 | 0 

١ 0‏ 5 الصرافة التي الغي ترخيصها تحت التصفية ١‏ دولة رئيس المجلس: هل يوافق )0 

| 1 < 0 كو اتخاذ اي أجراء من الاجراءات الأجارية يحول البدك المركري فنارسة ظ على هذه المادة؟ 

8 3 أي صراف يخالف 0571 .| ميخرت الدرطة بالل متضى فزن ظ احبع عبإنارد 

8 نو | 1 ا عليها 

0 أ .0-8 3 : 3 َ 5 5 

0 نذا خطيا لازالة الملخالفة خلال المدة الشركات المعمول به. ظ «نص المادة (:) كما وافق علم 

ا" التي يجددها: : دولة رئيس المجلس : شكرا لكم والمادة . المجلس» . | | 

:. ْ ج! (9). ْ ّْ | المادة 7٠‏ على الرغم نما ورد في قانون 


السيد مقرر اللجئة القانوئية: المادة 0 
1 - رئيس الوزراء والوزراء يكلفون يتنفيل 0 
احكام هذا القانون. 0 ٍ ' 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 8 ش 
الكريم على هذه المادة ؟ ئ : 

الجميع : موافقون | 1 1 

المادة 79 رئيس الوزراء والوزراء 
مكلفون بتنفيذ هذا القانون. 


مسعيو . 


وي سسب سيب ب ب ا ردي لبر 2 : 2 
ع هي 3 000 اتعددا مرو 6 
الال لوس ممم عدا هات ل[ امود 
اع ا ا ل ا لت 6 


جبب سمي بس لب سويب + رج جد 0 


0505-5 
- 


دحو ومزيوزت جا" > اباد 2 ةا 
ا و ل ا ا اا 1 


؟ - اغلاق محله ومنمه من بارسة أعمال 


ال ليساه *ال' 1" لع.' يس # 5*2 م" 


م ' : 5 ش 1 1 
. ش ا والمستأجري: اواي قانون 1 
' ! الغيران للمدة التي يحددها. السيد مقرر اللجئة القانونية :. ! اللاكين:والمستاجرين المعمول به او لي 3 المنيد. مقرر اللجئة : نعود الان الى : 3 17 

0 ْ الا ش 1 اخر لا يجوز لاى محكمة ان تصدر حك بتخليه 100 ا 

١ + 00‏ ادولة ل الجلس: شكرا لكم والمادة " دة 14 - ينشر البنك الركزي ف 0 ش . | الموافقة. على القانون بكاملة كاذكرت في مستهل 1 ا 

1 ش) 10 ' لمر دة العقار الذي يشغله ان صراف عن طريق ٠‏ ئ 0 ١‏ 3 

1 23230 058 السيد المقرر: الجريذة الرسمية اسماء الشركات التي يلغي 7 اعمال الصرافة فيه والغي هذه الجلسة اننا اقترحنا. اضافة عبارات للمادة 3 

8 1 فه فيه ْ 0 

ا : ترخيصها بموجب احكام هذا القانون. و واكم 0 )٠١(‏ نعود للمادة العاشرة لنرى ما اذا كان 0 


السيد مقرر اللجنة القانونية : 


٠ 0‏ المادة 8 - اذا | تقرر الغاء اي 
0 بارس الم المح لاي شخص مرجب في 1 


ترخيصه بموجب اي تشريع» | لا يموز تغيير . 
شروط الاجارة ويشترط في ذلك انه يحقي 
<٠‏ للمستاجر في هذه الحالة ان يستعمل.العقار لمهنة | 


المجلس يوافق عليها _ لا بوافق قرأ المادة 
والأضافة.. 


ْ دؤلة رئيس المجلس ؛ اغل يوافق المجلس ش 
: الكريم غلى .هذه المادة؟ . 


الجميع : موافقون 








_ م 000 
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- سا م ويم سي ساد ممم لظ مده اس 





وت لض حل 


اسم ا سسي- - 


م1 مجلس الاعيان 


المادة ٠١‏ لا يجوز للصراف ان ينقل 


مركزه الرئيسي من موقعه الى موقع اخخر او ان 
يفتح فرعا اوينقل ايا من فروعه الى موقع اخر الا 
بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 
البنك المركزي وفقا للشروط التي يقررها. 

هنا اضفنا بما في ذلك «مقدار الوديعة» 
والكفالة المنصوص عليها ف المادة (4). 

السبب ف ذلك انه الوديعة منصسوص 
عليها في نص القانون وليس من شروط ادارية 
ولذلك رأيئا ان يكون النص شامل للبندين 
بصراحة؛ لان صراحة النص اولى من غموضه , 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ كمال 
الشاعر. 

الدكتور كمال الشاعر: اثئني عليها 
سيدي الرئيس كما شرحها المقرر. 
1 دولة رئيس ١‏ لمجلس : الاستاذ ابو عصام 
بدير. ْ 

السيد جمد علي بدير: الحقيقة قبل ان 

نوافق على القانون لي سؤال على المادة (.*) . 


السيد مقر اللجنة: المهم في الملاحظات ‏ ' 


ان تخلضن من كل امسرء ثم ننشقسل الى 
الاقتراحات عل المواد التالية. : 
دولة رئيس المجلمن : اذن المادة عشرة كما 
لاه قر هل رائق الجلس الكزيم عليها؟ 
.لحني : موافقول .02020107 . 
1 دولة رئيس المجلس: شكرا لكم. ' 


0 ذولة رئيس اللجصلس: 0 0 ظ 
1 م 








السيد محمد على بدير : سيدي قالت المادة 
(0”) «على الرغم نما ورد في قانون المالكين 
والمستأجرين المعمول به اواي قانون اخر لا جوز 
لاى محكمة ان تصدر حكى) بتخليه العقار الذي 
يشغله ...الخ هنا في شخص ثالث. المالك 
يتضرر هذا من يحميه؟ . 


افرض انا مالك لمحل ومؤجره لصراف 
منعث المحكمة ان تطلب التخليه والمستأجر لم 
يدفع لي الايجار هل ابقى معلق؟ 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ المقرر. 
السبيد مقرر اللجئة: شكرا دولة 
الرئيسء سياق الكلام. سياق الكلام منع 
الحكم من التخليه بسبب التصفية لكن اذا اردتم 
ان يكون النص صريحا بدون سياق فهذا 
شالك 0 ظ 
دولة رئيس المجلس ؛ الهم هلف المشرع 
يأ ابؤ محمد يعني هدف المشبرع بعبارة مبسطة . 
ظ ٠‏ السيد مقرر اللجشة القاتوئية: : مفناد 


لمجي لبي لي قد لجا 


لك تاك اكت كك ل اك ال ل 00 الي 11 4 الاك كك 





مه سان ل ل سح سس جه سم لسيي 0 مسيم ماق الصيان مسسعفاة سسالا أعاء. ‏ ل 


0 


محضر الجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١٠15147/17/7م‏ 1 





تحكم بفسخ الايجاره او اخخلاء المؤجور هو في 
قانون المالكين والمستأجرين يتضمن نص دون 
التقيد بالحرفه ما دام ان المستأجر لا يضر بالمأجور 
هذا موجود ايضا في قانون المالكين والمستأجرين 
؛ لكن من قبل التحور كل هذه العقوبات 
والتشديدات التي جرت مبذا القانون اعطوه هذه 
الميزة هذا ما اراه والله أعلم . 

دولة رئيس المجلس : صار واضح 
ابوعصام؟ 

السيد محمد علي بدير: دولة الرئيس 
سيدي في رأبي لم نحفظ حق المالك» لو افترضنا 
ان المستأجر كان غير قائم بواجباته ولم يدفع ايجار 
المكان وذهب الى ا لمحكمة صاحب الملك ليطلب 
التخليه منحنا المحكمة ان تحكم بالتخلية وايضا 
هو متنع عن دفع ما عليه من حقوق هل يستمر 
هلا؟ 

دولة رئيس المجلس : استاذ ابو محمد هل 
من مزيد من التوضيح؟ 

السيد مقرر اللجنئة القانونية: الحكاية ان 


القانرن هذا هو تطبيق لحكم قانون المالكين . 


والمستأجرين يجوز ان له ان يمارس مهنة اخرى لا 
تضر بالمؤجور هذا المقصود فيهاء لكن اذا كان 
النص فيه التباس وفيه احتمال للاجتهاد هذا امر 
اخر يعني ان يقال بسبب التصفية يضاف اليها 
هذا امر اخرء لكن انا عندي واضح انه يقول 


القانرن على الرغم نما ورد في قأنون المالكين ٠١١‏ لق 


والمستأجرين المعمول به اواي قانون اخر لا يجوز 


لاي محكمة ان تصدر خحكما به بتخليه العقار الذي : 
شغله اي ضراف عن طريق الاجارة وكبان «١‏ 
٠‏ يمارس مهنة الصرافة فيه والغي. ترخيصه بمعفى., 


بسبب هذا الالغاء كما لا يجوز تغيير شروط 
لايجاره ويشترط في ذلك. اتى فسرها انه يمارس 
مهنة لا تضر في المأجور لكن هذا يتخلف عن 
دفع الاقساط او الاجرة او اقساط الاجرى هذه 
بت قها عفان التحصين بست التذاية 
يكون سببها هو الغاء الترخيص. 

دولة رئيس المجلس: لعل الاخ محمد 
رسول يزيد توضيح للاخ ابوعصام . 


السيد محمد رسول الكيلاني: ارجوان 
اوضح ما يل اخلاء المأجور يتم بأسباب مختلفة 
من الاسباب. هي الغاء المهنة المستأجر المأجور 
من اجلهاء فهذا استأجر المأجور منذ اجل 
اعمال الصرافة جاءت هذه اللمادة لتحدد الآمر 
باعمال الصرافة فقط. فاذا كان الغي الترخيص 
فنص المادة واضح بسبب الغاء ترخيصه عن 
مارسة المهئة يستطيع ان يمارس مهنة اخرى لان 
في قانون المالكين والمستأجرين هو استأجره 
للصرافة اذا رأت ان يغيره لنوفيتيه يستطيع 
المالك ان يقيم عليه دعوى بالتخليه. 

اما الامور الاخرى اذا ما دفع اجار فهذا 
بخضع للقانون ليس لها علاقة مبذه المادة هذه 
المادة للحيلولة دون الاضرار بمصلحة المستأجر 


مع اخحل الاحتياطات والضمّانات لمصلحة المالك 


وشكرا . 


ل 5 ع : الاستاذ كمنال 


ْ لتقا الاخرة ى لني بل وذكرهبا لاخ « 











للبمسية 235 سنا 


ا د 


١‏ يجلس الاعيان 








ابوعصام الحقيقة معالجة في قوانين اخرى ولذلك 
هلا الامر محصور وواضح في هذا الاطار. 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ الركبدر | صدفة لانه لم يدفع الايجار. ؟ . ١/7‏ نصف مليون دينار لشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم . 1 
اسحق الفرحان. دولة رئيس المجلس : اذن هل هناك من * . مليون دينار لاي نوع من الشركات الاخرى. اما اذا مارسها خارج حدود امانة عمان 1 


سيدي تغيير المهنة يعطيني الحق بالتخليه 
منعتني ما في شيء لكن انا رافع عليه دعوى 





يشارك أبوعصام ف هذا التخوف او الرغبة في 


محضر الحجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالئة المنعقدة في م 8 
م اا 0010111111 


اذا مارس الصرافة داخحل حدود امانة عمان الكبرى عرا يل : 
1 1/1 ربع مليون دينار لشركة التضامن . 


الكبرى فلا يقل رأس المال المدفوع عن ماية الف دينار مها كان نوع الشركة . 


3 يعني وضع الشرط ان المهنة الجديدة لا تضر بين النعن؟ لا احد ثني يا ابوعصام على ىن فر 0-00 الفقرة (ج) المضافة من مجلس النواب لهذه المادة بسبب ادخال ْ ظ ا 
0 بمصلحة المأجور فأيضالا ضرر ولا ضرار لان | تخوفك. حكمها في الفقرة (أ) منها. 0 
0 هذا الرجل الذي الغيت رخصة الصرافة بحيث اذن هل يوافق المجلس الكريم على 5 0 
1 ل ا ري قرر المجلس تعديلها على الشكل التال: 10 
. 5 الجميع : موافقون تقسيم الفقرة (أ) الواردة من مجلس النواب على النحو التالي : 1 ْ : 
ْ ' 9 


ا دم دده 


0 عت "مسر الت وا 
5350-2 ديد" لا" ٠‏ رد جد ميلو ل بل جد اخ مي 000 3 
اه 3 تيه رام 
موس ٠‏ سم -----52 مير دح د يب 
5 أو الا اا - 
الى 5 0 3 0 
0 8 8 ا 


”وني 


حو 


دولة رئيس المجلس : الاح ابوعصام . 
السيد محمد علي بدير: دولة الرئيس 


دولة رئيس ! لجلس : شكرا لكم يما في 
ذلك ابوعصام . 


مشروع قانون اعمال الصرافة لسئة ١44٠‏ 


عليه : 


المادة 0 الفقرة , ب 


52 تصحيح لسار التالية الواردة‎ ٠ 
0 الغا‎ 
. يهُ) الى البارة التالية الكت من 0 ووفقا لظم يصدر ليله الغلية)‎ 
0 ١ 01 لمادة‎ 


قرر الجلمن لب م كل التالي :' 


اولا: الموافقة على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب مع أخراء التعديلات التالية 


ظ ظ ا 
ظ 200 00 


1 1ككتااا ا 001 


أ اسه بصم م امسلا + سيم د سم : السسيات يتخطية تس لسعممة 


١ ٠‏ الادة/ا» ل : ل 
شطب الفقرة (ب) منباحيْث ان ذلك من صلاحية المحاكم وليس :من صلاحية الادارة .. 


القسم الاول: الفقرة أ تبقى كا هي وتسمى بند - ١‏ -. 
القسم الثاني : ؟ على الرغم ما ورد في الفقرة (أ) بئد  ١‏ من هذه المادة ؛ يكون مقدار 


اضافة العبارة التالية الى خباية المادة مباشرة : 
العبارة: (بما في ذلك مقدار الوديعة او الكفالة 0 عليها في الفقشرة -]- من 
المادة 6 


المادة ١١‏ - 
شطن مطلع المادة التترخ من عن 0 الي 8 :المادة بالشروع . 


. المادة ب 00 
اضافة كلمة (للصراقين) في مايتها. 


1 3 : 7 : 1000 1 8 م 0 0 


1 الوضوع ما يل في حقوق انيت انت منعتني ْ الوديعة او الكفالة التي يقدمها الصراف خارج حدود امانة عمان الكبرى :8/ من رأس المال ْ 
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؟ مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١1441/1/1م‏ 35 6 








السيد الامين العام : 
ب اللجنة المالية : 


مقرر اللجنة الدكتور خليل السالم وبحضور 
أصحاب المعاللي والسعادة اللاعضاء السادة : 


مر 
2 


' ار : : موافقة كما وردت من مجلس النواب 
١‏ . قرار رقم (؟) تاريخ 1941/1١/18‏ الدكتور صبحي امين عمروء. محمد ع ' 
١‏ بشأن : رسول الكيلاني؛ سالم مساعذهة. حخرىه ماد 75 : 
- القانون الموقت رقم (19) لسنة 1414 | محمد علي بديرء حمد الفرحان. الدكتور كمال اصرار على قرار مجلس النواب 1 
الاردنى. ١‏ دبء المادة (م) 1 5 


- القانون الموقت رقم )١7(‏ لسئة 1944 
قانون موقت ملحق بقانون الموازنة العامة 
للسنة المالية ١984‏ . 





:قرار رقم قف 
. اجتمعت اللجنة المالية لمجلس الاعيان 
بتاريخ 1947/1/58 برئاسة دولة رئيس مجلس. 
الاعيان 'الشيد:اخند اللوز ي. وبحضور معالي 


ونظرت اللجنة فق القوانين الموقتة ا أمحالة 
اليها من جلس النواب لدراستها واعطاء القرار 
اللازم بشأنبا وهي : 
(1) القانون الموقت رقم (194) لسنة 4لاو! 


النواب على بقاءها كا جاءت بالقانون وىا 

قرره سابقا بشأنها. 

وهله هي العبارة : 

(ولجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها 
مناسبة لوقف دففع قيمة تلك الاوراق 


| 0 َ ٠ كات يناه تاكتف‎ ١ 
1 2 3 . والمسكوكات بناء على تنسيب البنك المركزي)‎ 
, وببذه المناسبة فان اللجنة. ترجو من 1 9 ا ا‎ 


٠‏ الحكومة ان لا تلجأ لاستخدام هذا النص في اي 


ظرف يكون , 


:(؟) القانون الموقت رقم (109) لسئة فم ١‏ 


قانون موقت ملحق بقانون الموازنة العامة للسئة 


| المالية .19 والذي وافق عليه مجلس النواب كا 
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- 
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تم سرس يجروج مص 


1 ل ل قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني ظ ع ! 

يتفضل الى المنبرء لنتابع جدول الاعمال. ْ | 5 ع . ْ 

٠ :‏ ' والمعاد من مجلس النواب بعد ان وافق على أ 5 - ِ ُ 
1 السيد مقرر اللجنة المالية الدكتور خبليل تعديلات مجلس الاعيان المدخلة عل ظ 3 0 َ 0 

3 السالم: السيد مقرر اللجئة المالية يتلو القرار رقم القانون ما عدا العبارة المضافة للفقرة ظ 58 ١ ١‏ 1 

- ب - من المادة (١؟)‏ من القانون الااصلٍ ظٍِ | موافقة ىا وردت 1 

وكا وردت من الحكومة: وقد اصر مجلس م 4 








ل 








حب موريييد #يسورييت عير - 


مجلس الاعيان محضر الجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في مم ؟ 





دولة رئيس المجلس : نأي لقانون البنك | المسكوكات ستصبح بتاريخ معين عمله غير 


الركزي: وهو امام المجلس الككريم واللجنة 
توصي المجلس الكريم بقبوله كبا جاء من 
النواب هذه المادة الثامنة الاستاذ محمد رسول 





الب محمد كول ا : بسم الله 
الرحمن الرحيم , سيدي الرئيس هذه المادة الني 
جاءت بالقانون عام 1891/4 هذه تهبز الثقة في 
النقد الاردني ككل. سبق لمجلس النواب ان 
وافق على هذه المادة ثم جاءت لمجلس الاعيان 
ورفض الموافقة على هذه المادة كما وردت من 
الحكومة وكيا وردت من مجلس النواب واعاد 
القانون الى مجلس النواب» واصر مجلس النواب 
على رأيه ثم اغادها الى مجلس الاعيان وان قرار 
اللجنة المالية في مجلس الاعنان تشير الى انه وافق 
مجلس النواب على قراره على استينحاء وليس عن 
قناعة تامة والان ارد يد ان اتكلم فيهذه المادة؛ 
لان فهمها ألنهم الصحيخ فك الفقرة 
( سن الاشو», 35 201 
: المادة (0") الفقرة 0 تقول الفقرة 1 كي 
ل ويغين: مجلس .الوزراء بناء على توصية البنك 





قانونية ينشر الاعلان ف الحريدة الرسمية, 
يعطي الاعلان للجمهور مدة لا تقل عن 
اسبوعين ولا تزيد عن سنتين يتم خلالها سحب 
تلك الفئة ودفع قيمتها الاسمية باي عمله 
قانونية فيد التداول في الممكلة لكن اذا ل تقدم 
هذه العمله لظرف قاهر. في ذلك التاريخ 
فالبنك المركزي صاحب المال» صاحب الئقد 
يذهب الى البنك المركزي ويبدل هذا المبلغ». 


المادة الجديدة تلغي هذا الحق. اي تأكل 
اموال الناس عليهم. هذا مال صدر من البنك 
المركزي ووضع في التداول اما نتيجة جهد واما 
نتيجة مبادلته بمال واساس المال» كورق نقدي 
هو الثقة بالتعامل به؛ ليكون معيار للقيمة 
ومقاس لا واداء للتداول ومدخحر للثروة؛ في 
عندنا قواعد قانونية يجب ان تنطبق فمثلا اساس 
الثقة الاساس هو الثقة في هذا المال والثقة من 
صاحب ومالك هذا المال بانه يستطيع تبديله في 
اي وقت ونحت اي ظرف اما بسلعة واما يمال 
اخحر اذا الغي . 

فهو يعتبر مال من جائب ذو طبيعة خاصة 
وسند دين على الدولة من جانب اخرء والدين 
5 الوفاء هذه المادة تحيل مال الدائن لتهبهه 


الى المدين الذي هو الدولة, وهذا لا يجوز بحكم | 


القانون . هذه اول وحدة الناحية الثانية عملية : 


ظ الثقة المادة هذه يجب ان ينظر بها على ضوء الفقرة ' 


(ب) في الفقرة (أ) ممنوح مجلس الوزراء من فترة : 
أسبوعين الى فترة سبنتين » :فاذن اده متراوجة بين ش 
اصسبوعين الى سنتين: فلو اتخذ مجلس الوزراء 


هوالذي يخضع تحت ظرف قاهرء سجين خارج 
البلد فاقد عقله مريض هذا مال متحقق بذمة 
الدولة فاعطى له الحق ان يبدل من البنك 
المركزي» لكن هذه المادة تقرأ على ضوء المدة 
الزمنية الممنوحة لمجلس الوزراء. فاذا كان 
مجلس الوزراء قرر ان يبدل اوراق النقد خلال 
اسبوعين او خلال ثلاث اسابيع هذا حقه الذي 
منحته له المادة (:*7) الفقرة (أ) لكن منحته هذا 
الحق على ضوء ان الذي لا يبدل في ذلك الوقت 
يستطيع التبديل من البنك المركزي . 

لكن الان الغي التبديل من الببنك 
المركزي واصبح ماله ورقه لا قيمة له فاذا 
استخدم هذه المادة. اذا استخدمها مجلس 
الوزراء اسبوعين او ثلاثة حقه لا نقول معقول 
يعملها! معقول او غير معقول هذا اجتهاد. 

نحن ننظر الى النص القانوني النص 
القانوني اباح لمجلس الوزراء من خلال اسبوعين 
الى سنتين ان يأخذ بتبديل اوراق النقدء فاذا 
بدنها في فترة شهر نصف اموال الشعب لن تبدل 
وراحت عليهم وهذا اخلال بقواعد القانون 
اخلال بالدين اخلال بالثقة. تطبيق هذه المادة 
سيؤدي بالمستقبل ان يدخر الئاس باعتبار المال 
مدخر للثرو: ة الى ان يدخروا بنقد اجنبي وليس 
بنقد اردني وهذا هز للثقة؛ السؤال الذي اريد 


ان اسأله ما هي الاسباب الموجبة لهذا إلقانون؟ . 


واين هي الضرورة التي تلمح: على هذ! القانون 
حتى نأئجذ على الدائن امواله؟ وشكرا:. 


دولة لسن المجلبس : شبكرا مع 


السيد مقرر اللجئة المالية : دولة الرئيس 
اولا ارجو ان الفت النظر الى الفرق بين هذه 
المادة التي ندرسها والمادة المطبوعة في قانون البنك 
المركزي في مجموعة التشريعات المصرفية 
الاردنية. 

هذا القانون في المجموعة يقول «وللجلس 
الوزراء تمديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع 
قيمة تلك الاوراق والمسكوكات بناء على تنسيب 
الببك المركزي:. 

لاحظوا الفرق بين تمديد وتحديد وكأن 
كلمة التحديد كانت خطأ مطبعي في القانون 
الذي ارسل الى مجلس النواب؛ او انها خطأ 
مطبعى في هذا القانون. فاذا كان الخطأ المطبعي 
فق 1 القانون كأنما الاضافة القانونية طبعت 
قبل ان تستقر في مجلس النواب ومجلس الاعيان 
يعني سرعة في الطبع مع الخطأ وتغيير جذري في 
المفهوم لان المادة هناك تتكلم عن تحديد المدة 
وهنا تقول تمديد المدة سيكون معناه بان هذه 
الفقرة ليس من الضروري اضاتها الى هذا 
القانون ويبقى النص كا ورد في القانون الاأصليٍ 
متى ما جاءت ورقة نقدية. للبنك المركزي او 
ثلاث او اربعة يحترمها ويدفع قيمتها ويقيدها 
على حساب الخزيئة لان الخزيئة قد قبضت 
قيمتها من قبل فلما اصر مجلس الئواب على أن 
تبقى هذه المادة شعرت اللجنة بانه ليس من 


. الفروري لانبا ذهبت المجلس ورفض ثم 


نرففن فمعناه العقناد للجلنة المشتركة بين 
٠‏ . ولِذلكِ كان' القزار لا مائع من القبول 
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. الذي حدد في الفقرة () يدفع البنك المركزي ' 


وريه وي 


؟ مجلس الاعيان 








الحكومة ان لا تلجيء ابدا لاستخدام هذا 
النص» اي لتحديذ مدة وقف دفم القيمة. 


دولة رئيس | لمجلس : معالي نائب رئيس 


معالي نالب رئيس الوزراء وزير التربية 
والتعليم : سيدي الرئيس , كما تفضل معالي 
المقرر كان هنالك شعور عند الحكومة بان هئالك 
خطأ مطبعي في مكان ما. لان المعنى لا يستقر اذا 
قرأت المادة (ب) على اها تمديد على ضوء ماهو 
موجود في (أ) ألذلك رجعت الحكومة الان الى 
القانون المعدل لقانون الببك المركزي كبا هو 
منشور في الجريدة الرسمية» فوجدت ان الكلمة 
تحديد وليس ديد تحديد وليس تمديد. اذا كان 
الكلام على أن القانون:احتوى كلمة تحديد 
وليْس تمديد فان.الحكومة اقترحت محديد المدة 
إلتي يجوز بها نوقف استبدال العملة.' لانه لا 
يعقل: بانه في المادة وواذا قندمت اورأق نقل: 
ومسكوكات بعل ذلك. .' بعد المذة بعد الوقت 


يجب أن لا يستعمل ابدا فرجت اللجنة من 





ولجلس الوزراء تحديد المذة التى يراها مناسبة 
لوقف دفع الشخص الذي تقدم بها للبنك 
المركزىي بعد انتهاء الموعد الذي حدد في وقت 
(). 
لأنه ليس من المعقول بعد عشرين سنة 
يأتي شخص ويقدم اوراق نقدية قديمة جداء 
ويقول بالله هذه احسبولي اياهاء لانه حددت 
المدة» واعلنت بالتاريخ فهذا كان غاية المشرع 
عندما حدد المدة التي اعطى اللحق لمجلس 
الوزراء ان يحدد المدة التى يراها مناسبة لوقف 
دفع قيمة الاوراق التي تقدم الى البنك المركزي . 
واذا كانت العادة كما جرت ان يعتبر 

التفسير هو جزء متمم للقانون كما يقر واذا اردنا 
ان نعتبر التوصية التي تقدم بها مجلس الاعيان 
الان بانه يتمنى على مجلس الوزراء بان 
لايستخدم هذا الحق اذا اعتبر هذاجزء من 
القانون الحقيقة ان هذه تخالف غاية المشرعء 
لان الغاية ان تستخدم السلطة التنفيذية أو 
مجلس البنك المركزي هذا الحق اذا رأى ان المدة 
اصبحت متقادمة جدا وشكرا سيدي الرئيس. 

' دولة رئيس المجلس: الاستاذ كمال 
الشاعر, ' لق ب 
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الدكتور كمال الشاعر: شكرا سيدي 
الرئيس. انني اؤيد تماما ما وصل اليه معالي الاخ 
محمد رسول الكيلاني من الناحية القانونية ومن 
ناحية الحقوق, الحقيقة لا يمكن اعتبار ان مرور 
مدة زمنية عيغها مجلس الوزراء تلغي حق مواطن 
لم يستطع لسبب من الاسباب ان يتقدم الى 
البنك المركزي وان يستبدل ما يملكه من نقد 
قديم بنقد جديد. 

لان النقد القديم, النقد الذي عند 
المواطن هو دين وهو حق له؛ من ناحية الحق. 
من ناحية القانون والاصول الحقيقة ما طرحه 
معالي الاستاذ محمد رسول الكيلاني هو التوجه 
اللتلبم: 


الحقيقة وكدليل على ذلك.» التوصية التي 


قدمتها اللجئة. وهي ان لا تلجيء الى استخدام 1 


هذا النص من اي ظرف يكون يعني ان اللجنة 
الحقيقة كانت تؤيد ان هذا الحق'لا يزول مع 
الزمن وبمجرد تجاوز مهلة حددها مجلس الوزراء 


ومن هنا الحقيقة والاسباب العملية التي ذكرها ' 


الحقيقة معالي المقرر وهي جمع المجلسين الى 
آخره . 
لكن لا ادري كما تفضل معالي ناثب 


رئيس الوزراء هذا عبارة عن تمني ولا يعتبر جزم . 
من التشريع الا اذا فسر كذلك لا ادري من , 


الناحية القانونية اما من حيث الحق وحقوق 


المواطنين, اعتقد ان ما تفضل به الاستاذ محمد 
رسول الكيلاني هو الكلام الصحيح والسليم : 


وشكرا. 






دولة رئيس المجلس: شكرا الاستاذ 


الدكتور اسحقن: الفرحان. 


: ضروره له» 
المال دخل الى الخزيئة ٠,‏ 3 1 
: 0 كل دبنار م يدل غطاءه دثخل لحساب 





الدكتور اسحق الفرحان: انا اؤيد ما 
ذهب اليه العين محمد رسول الكيلاني والاستاذ 
كمال الشاعر ني هذا الموضوع واعتقد ان هذا 
كان واضح لدى مجلس الاعيان عندما استجاب 
لتنسيب اللجنة المالية بادىء ذي بدء ورفض 
التعديل أو الاضافة التي اقرها مجلس النواب . 
الحجة الوحيدة اليي ابداها معالي العين 
المقرر هي انه يعني بلاش يجتمع المجلسين. انا 
لا اجد في هذه الحجة الشكلية مبرر كافي للتخلي 
عن حق اقرته القوانين وروح الدستور وغير 
ذلك فليجتمع المجلسين وليناقشوا هذه المادة 
ومجلس الاعيان خصوصا اقر توصية اللجنة 
المالية في جلسة سابقة؛ اعتقد انه لا ضرر من 
اجتماع المجلسين والخروج من هذا المأزق. 
دولة رئيس المجلس : أنا حاب استوضح 
من معالي المقرر بحكم انه مقرر ومن اصحاب 


الخبرة الطويلة بهذا الموضوع هل يعقل يا معالي 


المقرر ان يأني البنك المركزي ومجلس الوزراء وهو 
يعتفد ان لدى المواطئين عمله اصولية ومشروعة 
ان يحدد المدة ويلغي ويلحق الضرر بالمواطنين؟ 
يعنى نحن عم نعطي الامانة لا. . لا عم يفسروا 
الاخوان حابين نصل الى شيء. .لا معالي المقرر 
كم نسآله حتى ينور المجلس الكريم . 

السيد مقرر اللجنة المالية : مله الرفي: 


انا مع جمييع الاخوان الذين يقولون ان هذه 


الاضافة غير ضصحيحة وغير أضرورية' وقد بينت 


. هذا اثناء اللجئة وقلت ان مثل.هذا النص لا 


الاضرورة عملية ولا قانونية له 'لآن 
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_ 0 بانس نا ا يووتعمت 


مجلس الاعيان 





الخزينة ويجب ان يسكت عنه اذا جاه شيء 
جديد ماذا يحدث؟ الذي يحدث ان البنك 
7 المركزي يدفع عشرة دنائير جديدة قدمت يدفع 
فيمتها ويقيد قيمتها على الخزينة هذا هو النص 
: الاصلٍ وهذا الذي يبحث على الثقة بالنقد. 
هذه الاضافة لا ضرورة لها ولن تفيل 
الخريئة سوى ان يتقدم مواطن بعد )1١(‏ سنة 
ا مثلا ويقول معي دينار, لم استطيع ان استبدله او 
مع )١٠١(‏ دنائير لم استطيع أن استبدها . 
0 فلماذا يحدد هذا التحديد؟ وصلنا الى 
0 هذه القناعة كلجنة مالية. لكن قيل ان معنى هذا 
00 أن يعاد القانون الى مجلس النواب وعندئذ اذا 
ُْ اصر سيجتمع الم لمجلسين فلعلنا نجد طريقة 
1 اخرى نلفت فيها نظر الحكومة الى ان نرجوا 
5 | ونلتمس ان لا يستعمل هذا النص. لذلك 
30 كك كتبت اللجنة ترجوا من الحكومة ان لا تلجيء 
0 [ْ الى استعمال النضص» فواضح الموقف دولة 
الرئيس » انا اقترح ان يصوت | لمجلسر على هذه 
الاضافة ؛ بصرف النظر بذناد نجتمسم أو ما 


تطبقها ونترك الموضوع للمجلس . 


اسمماماه 
-: سد تا مات عي 
1-0 


يك 


بدير ابو عصام , 


عر مور 
تدك ل فد ملم 
دسسسسساا- 
5-59 37 


انذكر ان العملة الفلسطينية عندما صدرت عن . 
: بنك انجلترا كتب عليها دان هذا يعتبر صبك على 
الخزيئة. الزيطانية حامله, وهذا صك لا يجوز 


نجتمع مؤمنين بان الحكومة لن تطبقها او بدها 
'دولة رئيس المجلس: الاسناذ محمد على ا 


: السيد محمد عصلي بدير:. دولة السرئيس 


.لك اما ان تميبه ب (١٠)إيايا‏ التغى براي اهو | .. .. . دولة رئيشن 





ولذلك انا اقترح شطب الادة المختصة بهذا 
الموضوع . 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ الدكتور 





الدكتور اسحق الفرحان: الحوادث اكثر 
من ان تحصى بعد انتهاء مدة الانتداب البريطاني 
على فلسطين وناس راحوا على لندن وحولوا 
اموالهم بعد سنوات سئوات ولذلك اعتقد ان 
هذا الحق لا يسقط وفي تقاليد عند الدول 
الاخر ى ومعالي المقرر وضح لنا كل وضوح وان 
هذا حق وما في دولة تعطي سند وقبضت قيمته 
بتقول والله للمواطن ولو بعد )1١(‏ سئين اتى 
ومعه ورقه ناسيها ورقة نقد وتقول له مالك حق 
عندي هي فبضت هذا الحق وجب ان تكون 


مثال في العدالة ولا يجوز لمجرد ناحية شكلية ان 


يجتمع المجلسين ان نقول: والله نطوع القانون 
بتوضية الحكومة مجبرة او غير جبرة ان تأخذ بها 
هي ليست مجبرة القانون اولى ان يتب اذأ ولا بد 
الحكنومة تتبع القانون. ولا تتبع التوصية 





| اله الاخ مد 


- ل سيم لق 
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حمد الفرحان : دولة الرئيس عندما 
تكرم مقرر اللجنة وقال اقرت اللجنة المالية 
بالاكثرية صح . 

انا كنت من معارضين رأي اللجئة 
لمالية» وقناعتي بان النقاش حول هذه النقطة 
نقاش حول نقطة ثانوية نادرة الوقوع . 

لا يعقل ان تبقى -حكومة أي بلد مسؤولة 
الا ما لا عباية مقايل اهمال مواطنيها عن القيام 
باسترداد حقوقهم. وانا دعوت في اللجنة الى 
قبول هذا النص. كما جاء من النواب. لا شك 
انه دفاع عن -حق المواطن امر واضح وشرعي 
ومعقول لكن ضمن قدرة ذلك المواطن على 
ممارسة حقه. الحكومة تصدر لنا طوابع ونشتري 
من هذه الطوابع وتلغيها بعد مدة ليس لي الح 
ان اتي للحكومة واقول لها هذه الطوابع اشتريتها 
سنة 1448 اعطوني حقها الان لاني ما أستعملها 
لا تزال بغير استعمال. الحكومة استعملتها هله 
ف اللجنة المكومة تعطينا بطاقات تموين تعطينا 


.حق ههه البطاقة بان نشعري كيلو السكنر | 





ب (16) قرش هذه التموين يقول لنا معكم () 
اشهر تستوفوا هذه البطاقة. اذا راحت الثلاث 
اشهر وما أعطيت بطاقتي وما احذت الكيلوسكر 
بالربع الثانيء ليس لي التق ان استعمل نفس 
البطاقة ينطبق عليها نفس المنطق» لا يجوز ابقاء 
حق مفتوح الا ما لا مباية من وجهت نظر عملية 
وليس حرفية الشرعية وحرفية القانون. 

انا من رأبى ان نوافق على ما جاء من 
مجلس الئواب 5 هذا الرأي. خاصة ان 
الموضوع ليس اساسي بل حالات شاذة نادرة 
الموضوع شكرا دولة الرئيس. 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ كمال 
الشاعر. 

الدكتور كمال الشاعر : دولة الرئيس 
بالرغم من ان حجم او تكرار مثل هذا الأمر قد 
يكون محدود لكن هذا القانون» هذا التشريع 
يتعلق بالحقوق واعتقد ان الاعتبارات العملية 
كأجتماع المجلسين» الحقيقة يأتي في المرتبة 
الثائية: لان هذا التشريع ليس تشريع تنظيمي 
هذه المادة. بالذات تتعلق بالحقوق بالرغم بغعض 


النظر عن حجم هذه الحقوق ان: كانت بألوف او 


المئات او بالملايين فهو يتعلق الحقيقة بالحقوق 
واحترام هذا الصك الذي هو صك على الخزيئة 
ولذلك اعتقد واتنى على المجلس الكريم أن 
يليت عل خذف ما ورد من النواب واثني على 


اقتراح معالي الاخ محمد رسول الكيلاني؛ بفض 


النظر الجقيقة عن الاعتسار العمل المتعلق 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ خخالد 
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رسول كونه صاحب الاقتراح وبعده دولة ابو الفلرف القاهر عرف في جميع القوانين ْ 
والانظمة الذي لا يبدل ماله في فترة معيئة اعطته ١‏ 
المادة نفسها حق التبديل من البنك المركزي هو 
حيل بينه وبين التداول في السوق؛ لكن يرجع 
بحقة على البنك المركزي هذا القانون بمجمله 
كان عادل ومنصف ومساير للدستورء اما الان 
هذه المادة تبز الئقة اساسا. انا اقول لمجلس 
الوزراء الذي له حق ان يبدل النقد من اسبوعين 
الى شهرين على ضوء المادة السابقة قبل التعديل 
فلو ارتئى مجلس الوزراء لظروف خاصة او 
لسبب خاص أن يبدله بثلاث اسابيع تقول هل 
يعقل ان لا يبدله؟ 

انا اعطيته الحق» انا مفروض القانون» 


الان تخيل ان يكون في العملة نفسها ! 
شيء يستدعي استبد الها عندئذ انت لا تطيل 
زمن الاستبدال نحن لا نتحدث عن الظروف 
الطبيعية فقط. الني تتحدث فيها عن حق 
التقادم ١6‏ سئة الحق الطبيعي نتحدث اححيانا 
عن ظروف لهجة وسريعة لها اسباها وتضطر اتخل هذا القرار نتيجة قناعة . 
الحكومة والبنك ال مركزي الى اتخاذ اجراءات مجلس النواب اصر على قراره السابق» 
سريعة . اعيدت لناء هل هناك اشياء جديدة تجعلنا نعتقد 

الان كيف حلت اللجنة هذه المشكلة؟ ْ ان قرارنا السابق كان خطأ او متسرع؟ 

قالت اللجنة بما معناه نحن نوافق ٍ اذا كان خطأ فالرجوع الى الحق خير من 
الحكومة على ما ورد في قانونها الموقت في هذه ؤ التمادي بالباطل واما ان كان قرارنا صحيح فلا 

ئ يجوز ان نأخذ بتوصية اللجنة لان اللجنة تقول 
ثم اعادها البناء نوافق على ما اعاده الينا ولكن ظ بمعنى توصيتها «داذا ذبحتم احسنوا الذبح» وهذا 
| 
ظ 


عدنان. 
السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
الموافقة ل هذه المادق سبق هذا المجلس ان 


ل ينم مايه ساسا مهم 





جه : 


0 السيد خالد الطرا 
0 مطراونة: لي سؤال "د | الناحية والتي اقرها مجلس النواب والتي اعدناها 
0 استفسار لمعالي المقرر اللجنة رجت الحكومة ان 1 ِ 


1 لا تلجىء لاستعمال هذا ال: اى ظرة ان 1 : لخ 
5 2 لنص في اي ظرف نرجوفي الظروف الطبيعية ان لا ,ّ تلجيء الحكومة 1 


2 95 6 د لي . 
حي ع اع اللا 22 الا ا ا ا ااا ب 000 


انيا هذا دين على الدولة.» وعمل من 5 


5 "٠ ص‎ 


لايجوز. 


3 < يكون هل سبق ان وضع مثل هذا الرجاء وطبق الى تحديد المدة . 


7 من الحكومة؟ اولا هذا اساسا هو النقد الاردني هو 3 1 
ا لكن في ظروف استئنائية كنتم تحكوا عنها الاساس. ليس كوبون تشتري فيه اغراض | اعمال سيادتها ان تفي بدينها للمواطن. ان 10007 


0 دولة يس الى 0 الاستاذ 8 508ظ 
5 اليه د ات 5-520 | قبل شوي التي يجوز للحكومة ان تأخحذ الاموال الكوبون شيء وثمنه شيء اخرء هذا النقد 


ارجو ان تؤخل المسألة ليس على سبيل الاطلاق الاردني خرج من خزيئة الدولة خرج من البنك 

2 السيد مقرر اللجنة امالية : دولة الرئيس . وعلى سبيل ان الدئيا جمرة وربيع وان حق اما مقابل -جهد وعمل وتعب كأيجار موظفين 
تبديل : العمله كا اشار ضمنا احد الاخوان لا | الانسان كلنا نحترم الحق وقلت انا انه التزام على وعمال واما مقابل مبادلته بمال. 

-3-0 كل سوم؛ وليس من الاجرءات التي | الحكومة ورقة النقد الصادرة عنه. التزام قانون البنك المركزي اراد ان يعطي الثقة 

ييخلها ابحرم مة او يتخذها البنك المركزي ف | وبعدين اللجرء الى هذا القرار .بهذا التحديد كاملة مبذا النقد لذلك نص في المادة (76) منه 

كل سنتين اوفي كل خس سنوات. ١‏ مش الزامي يجوز ولجلس الوزرا مش وعلى «بمعادلة الدينار الاردني بالذهب ويحقوق 

| هذا بحدث مرة ة كل ثلاث عقود اوعقري. | مجلس الوزراء ان يحدد مدة للاستبدال يحدد هو السحب الخاصة:» نص في المادة )١(‏ في 

من الزمن قد تحدث ظروف معينة تفرض عل المدة الاولى لكن بعدين ما امر مجلس الوزراء الفقرات من (أ) الى (ز) بان كل قطعة نقد مغطاه 

البنك المركزي ان يغير العملة, وهذا هو الذي أ فنرجوا التفريق ونترك مجلس الوزراء التقدير في 2320 بالذهب اوبال اشخرنلما هذا النص؟ ليعطيه الثقة 

يمت ان تتخيله هذا هن الذي يحب ان نتخيله: :ذلك الظرف. وحبسن ٠التقدير»‏ لاغراض حسن اذن الدولة عندما تعطئ هذا السند هو مال هو 

بحيث يصرح من الضروري ان تستبدل العمل | التقدير رجوناه ان يلتفت الإ .ان لا يلجيء الا ورقة لكنه اصبح مال بصفة الايجبار التي فرضت 

1 ف بعضن البلدان اشتبذلت عفلتها ول تسمح / الظروف شاذة.في هذ.! المعنى وشكرا . ْ عليه الدولة به ان اتعامل به؛ ولا كنت ما بأخله 

ش < ١‏ بالعملة كاج ابلدبار 0 ' و و د 58 0 8 0 مر للترازة. 0 ش 


تفى , هذا المواطن قد يكون قد فقد عقله انا 0 
5 احد الاخوة الوزراء الي مش موجودين 3 : 
هنا كان عنده نقد استرليني عند والدته توفيت ما .. ْ 
٠‏ بلغت عن بعد ٠‏ سنة راح بدله من لندن ما ئ 
قال له البنك البريطاني هذه الدولة انتهت ظ 
ونقدها انتهى لان هذا التزام على الدولة الدولة 0 
عندما تمارس سيادتبا اهم مركز من مراكز ' 
1 - اللمقل 
السيادة هو الوفاء بالحقوق وبالااخص حقوق : 0 
00 عاياها الوجاء مخفلس. الوزراء وحدد المدة (7) + 
اسابيع؛ 'نصف البلد ما تقدر غير عملتها بلغيه 
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محضر الحلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ممم م | ْ ش 
البنك المركزي وارجوان الفت النضر بان البادية ظ يتقاضى حقوقه كاملة ولابد لنا ايضا من ان كا اشار الاستاذ امين شقير الى ذلك. وليس 1 
١‏ شي عء والحاضر شيء يمكن من البوادي ان ْ ندرك من ان الفتح في المدة الى اجل غير مسمى معالجة هذا الموضوع في ظرف طبيعي» فم| ٍ 
1 لايصل الخبر بعد سنين ويكون النقد محبىء اما ا هو نوع من دعوة الناس الى اهمال واجبها في وصلت اليه اللجنة هو الرأي الذي اعتقد انه 1 
ٍ! تحت بساط او نحت مكان ما. . تقاضي حقوقها.ء. وبالتأكيد حين يحدث ما ينسجم مع الظروف ويقتضي الاخذ به لانه : 
1 لذلك اعتقد انا ان نصر على قرارنا ظ يوجب تغيير النقد من البديبي ان السلطة | يجب ان يكون في يد مجلس الوزراء سلاح يمكنه و 
1 السابق الذي اعدنا فيه القرار الى يجلس ( التنفيذية تقوم ق واجبها ف توعية الناس وعل قي الظرف الاستثنائي ان يوقف مبادلة هذا النقد م 
1 النواب. وليس لدينا زيادة ونؤيد ما جاء في قول ظ اربع تطاق مكنع يجيت يندكوة اتردهم. || :اللي مازال مرجود في ابد الناس وخاضية اذا ٠‏ 
ْ الاستاذ محمد رسول وشكرا. ' بالنقود الجديدة. وينبون الفرص امام الذين في | كان قادم من حارج حدود المملكة وهو امر ٍ 
0 | نيتهم الاساءة الى البلد واقتصاده ووضعه الما اضح ودليل قاطع على عدم استعمال هذا الحق 
001 دولة رئيس المجلس: الاستاذ امين 2 3 ته 1 
ّ 0 ّ أ لا يتركون لهم فجوة ينفذون فيها الى التخريب. من قبل الحكومة مرور ثلاثئة عشرة عاما على : 
0 لة السيد ت الت و . ١‏ ل | 000 1 0006 5 0 8 
0 الر 0 0 00 7 0 ظ بجا عل اذنلق :انا اعد إن قناعي . ١١‏ :جره القانون واستدال البق خلال عدم الغدر 0 
0 م ل 00 ا ْ ان يتجه الى تمكين الحكومة ووفق تقديراعب] | وم يصدر قرار من المجلس بتحايه د الامر 3 
0 ا ظ للظروف والموجبات للتغير في ان تحدد المدة أ الذي ارى معه الاخذ بقرار اللجنة مع شيء من 1 
0 بنك المركزي الذي يصدر النقد الاردني المغطى التعديل عليه ان لا يقال ان اللجنة ترجو من ١‏ 


00 للك سوس رق مت اه الاقتصاد أ اي ظرف يكونء ان لا تلجأ لاستخدام هذا 1 1 
- | ولذلك الاردني الذي يضع اأمواله أو الطوني والنقد الطوني والظروف الى تحيط به النص في الظروف الغير استثنائية . . 1 8 
07 0 يحمل ابراه له الحق ان يستوفيه من الببرك والاخطار الي تواجهها البلاد من هل الناحية أما اذا وجد ظرف استثنائي كما اشار 3 ع 
3 المركزي في اي وقت كان, وقد عرض هذا وشكرا. الإستاذ امين مثلا يجب على مجلس الوزراء في 00 
ب المشروع عليئا ونحن من قناعاتنا اعدناه الى مثل هذه الحالة وليس يحق به ان يستعمل هذا 1 0 


ان 








بالعملة الاجنبية او المسكوكات او بالعملة 
الصعبة . 


مجلس النواب» لقناعة م تتغير ولن تتغسير ولن 
يضيرنا ان نجتمع المجلسين عندما يصر النواب 
على رأي ٠‏ ونحن لنا رأينا نصر عليه. وانا اقول 
عندما يتتخلف مكلف اردني عن دفع ما عليه من 


دين للجكومة بموجب التشريع اعتقد. بانها لا 

تعفيه اذا مر مدة زمنية مهما طالت او طال غيابهة 
. ولذلك تطالبه به وإنا لي حق عند البنك المركزي 
' بموجب نقد امله مغطاه بالتقد الاجنبي او : 


بالعملة الصعبة فكيف يأتي البنك المركزي ‏ او 


0 التشزيع.الذي تضعه الحكومة مة اوالبتك المركزي. | 
: 0 وسفد هذا المأل ببالنسبة في واضبع امانة في. 








: تحرض على العدالة بعل حق اللواطن ف ان 





السيد اهيبن شقير: سيدي الرئيس. هذا 
ا موضوع الذي نتداوله صحيح انه يأني في سياق 


عمل اللجان امالية» ولكن هذا الموضوع ايضاً 
. له جانب سياسي او له جوانب سياسية هامة 

وخطيرة فالنقد الاردن لبس محصور في ايدي 
الاردنيين الذين يعيشون في الاردن وانما هو 
. موجود ومتجمع في اماكن وفراكز ومواقع عديدة 
. لنها مراكز يسيطر علليها عدو يريد بنا شرا . 


من هنا لابد لنا منْ انا تتذكر باننا 


وتعلنبا دون ان ينص في نص القانون على زمن 
محدد جامد الحكومة تأخدذ الصلاحية وتتصرف 


دولة رئيس المجلس: شكرا معالي 


الاستاذ سالم مساعدة . 

السيد سالم مساعدة: شكرا دولة 
الرئيس» القانون الذي بين ايدينا قانون موقت 
صدر سنة 1817/4 ووضع بالتنفيذ مدة (11) سنه 


وطرحت خخلال هذه الفترة اوراق نقد جديدة في ' 


الاسواق وجرى تبادلها باوراق نقد اخرى وم 


يستعمل مجلس الوزراء حقه المنصوص عليه في 
هذا القانون طوال هذه المدة. 


هذا الامر يشير او يدل بوضوح على ان 





الحكومة ان لا تلجأ الى استخدام هذا النص في 


الحق. هذا النص القانوني وان يوقف التداول 
وان يمنع مبادلة النقد وشكرا. 
دولة رئيس ! مجلس : الاستاذ نجيب 


. الرشدان. 


السيد نجيب الرشدان: دولة الرئيس فيه 


يتعلق بنمنيات اللجئة المالية على مجلس الوزراء 


إن لا يستعمل. هله الصلاحية هي تمئيات ادبية 


.. وبيس لها قيمة قانونية ملزمه لا مجلس الوزراء 


ولا للمتعاملين بالنقد الا انه من الافضل ان لا 
توضع 55 الصلاحيات قي محديد مدة استيدال 
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بال مجلس الاعيان محضر الجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في ١٠1181/15/1م‏ 5 5 








النقد. واضاعة حقوق حاملٍ النقد الاردني عند الاقتصادي تحديده المدة» . 


ام وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه. يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة 
الغاء نوع منه واستبداله بنوع اخخر, 


ولذلك اؤيد الاقتراح الذي يتضمن 
الاصرار على رأي | مجلس كما قرره في اللسة 
السابقة وشكرا. 


دولة رئيس المجلس: استاذ حسني 
عايش , 

السيد حسبى عايش : دولة الرئيس , اولا 
سأتكلم من الناحية اللغوية ايضا ولذلك لا 
اطلب تثنية ولا تصويت على كلامى والا اربكنا 
اللغة وصار يعتد من الاخطاء اللغوية الواردة في 
القوانين مستقبلا في التعليم والتأليف, ' 

ان الكلمة المقصودة في التعديل هى 
(تحديد) كا قال معالي نائب الرئيس. لا رت 
يي ) اما الدليل على ذلك وجود كلمة (لوقف) , 

ثانيا ان مداخله معالي العين محمد رسول 
مشروعه تماما ووجيها جدا ولكن قد تنشأ حالات 
معينة تبدد الامني القومي او الوطني كأغراق 


دولة رئيس المجلس : حظة ياسيدي صار 
الامر واضح ومنتهي والان لديكم توصية اللجنة 
بالعودة عن قرار المجلس السابق وقبول قرار 
مجلس النواب ولدينا اقتراح جديد مبدى عل 
توصية اللجنة وهو اقتراح الاستاذ محمد رسول 
الكيلاني وايده كثيرون. 

من يؤيد اصرار المجلس على قراره 
السابق وغير القبول بالتوصية الدديدة؟ 

رجاء رفع الايدي بصورة اصولية . 

السيد الامين العام: ١١(‏ من 78) 


دولة رئيس المجلس : )١١(‏ من (58) لم 
يفر الاقتراح؛ من يؤيد القرار بقبوله كما جاء من 
النواب؟ رجاء رفع الايدي بصورة اصولية . 

السيد الامين العام: )١4(‏ من (8؟) 

دولة رئيس المجلس: )١4(‏ من (8؟) 
وهو اكثر من )١١(‏ وقد فاز الاقتراح وشكرا 


لكم. 


بالشؤون الالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك 
المركزي على ان تمثل البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة بعضو 


المادة () يلغي نص كل من الفقرتين (زء ح) من المادة (؟١)‏ من القانون الاصلي ويستعاض 
عنها بما يلٍ: 
ز - ١‏ . الموافقة على ترخيص البنوك الاردئية واندماجها وسحب رخصها وفتتح 
فروعها في ذاخل المملكة وخارجها وفي المناطق الحرة المؤسسة في 
المملكة . 
؟ . الموافقة على ترمحيص فروع البنوك الاجنبية او مكاتب تمثيلها في المملكة 
وف المناطق الحرة المؤسسة فيها وسحب رخص هذه الفروع والمكاتب. 
. الموافقة على ترخيص المؤسسات والشركات المالية وسحب ترخيصها. 
ج - الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص وفقا للقوانين 
والانظمة والتعليمات النافذة مبذا الشأن. 
المادة (4) يلغى نص المادة )7١(‏ من القانون الاصليٍ ويستعاض عنه بالنص التالي : 
6 لا يجوز ان يشغل وزير عامل اوعضوفي مجلس الامة او موظف في الحكومة او 
في المؤسسات العامة اوفي البلديات منصب المحافظ او نائب المحافظ , 
ب . كا لا يجوز ان يشغل منصب العضوفي المجلس أي من الاشخاص الوارد 


م 


- اد سه 2 
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مع حي 
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5 
1 
3-6 


0 5 البلاد بعمله مزيفة مما يستدعي اللجوء الى «نص القانون المعدل لقائلون اليك ذكرهم في الفقرة السابقة باستثنا موظفي مؤسسات الاقراض المتخصصة التي 1 : : 

00 ْ التحديد لذلك اقترح القول «ولمجلسر بور !| المركزي الاردني كما وافق عليه المجلس تنص قوانينها على ائها مؤسسات عامة . ا 0 59 500 
١ 3‏ في الحالات الاستثنائية التي هدو بيدب. ١‏ وبالصيغة التي سيرسل فيها للحكومة». ج . تنتهي مخدمات المحافظ 7 ائب المحافظ او 3 عضوفي ار ويصدر : 

0 1 1 ءظ : ش ءظ : 00 اشغل 5 وزاريا اواية وظيفة رسمية في الحكومة او المؤسسات 1 : 
ظ 
ِْ 


ٍِ 
5 
ا 
3 
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0 
ل 
0 
لل ا 
0 
7 
7 : 
8 
2 اد 
ل 
. 1 
ْ 
0 
5 
3 
3 
3 
5 
1 
1 
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0 


3 1 ظ ا لك 0 ظ 0 ظ العامة والبلذيات» او اشغل عضوية في تملس الامة اورشتح نفس لها. 
0 ا 0 5 1 ركرك لديل 5000" ١‏ 0" اذا حكم عليه بجنايه او:جنحه غلة بالشرف 

0 0 :لاد 00 أيسعى هذا القانون (قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني لسنة 57 144) ويقرأ ٠‏ د. 0 المحافظ او نائب المحافظ اواي عدرل اللجلدن ع 

1 ا 0 0 مع القانون (7) لمننة: 1411 المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي كقانون احند عت الثالية: 00" ظ 0 

: 1 0 بيعمل به بعد مرو ثلاثين يونا على تاريخ نشره ذ في الجريذة الرسمية . ظ ل 00 : 
ٍ للادة غيب نص الفقرة ا سي تود 7 ساس ماص 3 ”# . اذا اتخلت | اللجنة الطبية لي في امكو قراب اسع عاجزا ين 


1 ع ا 1 20 2 - 
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محضر الخلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١٠14417/17/1م‏ امم 








7 دس مجلس الاعيان 
1 والمؤسسات النقدية الدولية الاخرى كما مثلها في جميع علاقاتجا النقدية مع هذه 
المؤسسات . 
المادة )١1١(‏ يلغى نص الفقرة (ه) من المادة (ل/ا") من القانون الاصلٍ ويستعاض هنه بالنص 
التالي : 
ه - للبنك المركزي ان يقوم بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسة الاقراض 


" . اذا افلس او طالب بعقد تسويه مع دائنيه بمقتضى قانون التجارة . 
المادة (0) يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص 
: التالي : 
0 ج . للبنك المركزي ان يقدم تسهيلات اثتمايئة لموظفيه ومستخدميه او الجمعياتهم 
1 التعاونية لاغراض اسكامهم . 


ا 

١ 

| 

| 

١ 

المادة (5) يلغي نص المادة (؟) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : ظ 
ْ 


: المتخصصة بتأسيس مؤسسة لضمان الودائع بحد اعلى وفق نظام خاص يصدر‎ ١ 
, ا هذه الغاية‎ 

ا 6 أ . يعين مجلس الوزراء بعد التشاور مع البنك المركزي سعر تعادل الدينار 

ش' ش الاردني بالذهب او بحقوق السحب الخاصة وفق الاتفاقيات الدولية المادة )١17(‏ تعدل المادة (4) من القانون الاصلٍ على الوجه التالي : 


التي تكون المملكة طرفا فيها وينشر هذا السعر المعين في الجريدة أ . بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي : 

الرسمية. «للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة 
ب . ينشر البئك المركزي من حين لاخر اسعار بيع وشراء العملات باستثناء البنوك والمؤسسات المالية المرخصة للعمل بالاستثمار وفق الشريعة 
0 الاجنبية ذات الاهمية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية للمملكة. الاسلامية اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الأخرى؛ يحدد 


ع االالخ ير سحي ل الس كل م سسو ويا يمد تم ود 


٠ 00‏ 9 3200 50000 فيها ما يل : 
المادة (/) تعدل المادة (؟) من القانون الاصلى باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) واصافة الفقرة 5 5 5008 
الك 2 ٠.‏ 2 و لفقر فاء * ٠‏ الفك تن اك ٠‏ المادة ة القانون الااصلى 
0 (ب) التالية اليه : 6 لي لس ان 
ك0 1 ا 1 والاستعاضة عنهما بما يل : : 
ب . تصدر المسكوكات التذكارية والخاصة بقرار م. الوذراء البئلة : 00 
ل ل | . الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات ظ 
00 المركزي المواصفات والاشكال التى يضعها لذلك , 000 ذلك دن 0 
1 5 5 ل الاقراض ا 55 7 على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء ود دول 0 : 1 
5 0 المادة (4) تعدل الفقر ة (ب) من المادة )"١(‏ من القانون الاصلٍ باضافة العبارة التالية الى التقيد بكم اي تشريع او نظام 7 0 00 و أبحةه . ' 0 
يي ولجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة تلك الاوراق الاقراض المتخصصة على الودائع لديها. ظ 0 


2 والمسكوكات بناء على تنسيب البنك المركزي . 5 
١ : 20 !‏ 00 : . 7 المادة )١8(‏ 5 نص المادة (ه4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 0 
0 المادة (1) يلني نص الفقرة (ز) من المادة (1) من القانون الااصلٍ ويستعاض عنه بالنص قي ]عل لبنوك. ا 0 الاقراض المتخصصة إن تزود البنك ظ 00 : 


0 وو لوو ا :7-7-7-0 ا 0 
لة الست سي هاري سا يا اسن تسا ل نا مخ يمس مف عم م مس مس م قم سق سس ام مكك سوسم ما ولام لم ل سمت ممست مالشصر” 


ع عو معد م مال رذ لبوا لون مره #اذري ف 
للا الال م رك 


- السندات الاردنية ا حكومية والسندات التي دن ها المؤسسات العامة او التي 317 : ظ 

مؤسسات الإقراض المتخصصة بكفالة الحكومة وتطرحها للبيع في الاسواق ظ ْ ١‏ 50700 بالتنسيق مع دائرة الاحضاء عات العامة ان يطلب ُ 

شريطة الا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بع بعد أن تصبح في خوزة الييكف 5 : . 55 تارمت اخضائية من ن المؤمنسات زالدوائر الرسمية والافراد ظ 

المركز يي عن عشرا ات سنوات.., 0 00 0 ا انون تبلق بت عر رات الأجرد ا وذلك لغايات ٠‏ 00 3 

00 00 ءالادة )1١(‏ يلغني نص الفقرة (أ) من المادة 1 من لاون الاصلي مستعاض عنه بالنص ظ ظ حساب ارقامها القياسيةه .. ٠‏ . '. | 0 
العا ا اللا ان ظ ض اه الغلونات تاهيه الي ته لل لبك الركزي 1 








: 5 ج - تعتبز بيع ز أفللات "ا رس 
١‏ - ل بك قر اللةلدى صعوق اند الول وصنوق ادامر 01 ماش له معلومات وبياناك سرية لازرة 6 
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لذن مجلس الاعيان 
1 . اذا افلس او طالب بعقد تسويه مع دائنيه بمقتضى قانون التجارة. 
0 المادة (0) يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (9؟) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص 
3 التالي : 

ع ج . للبنك المركزي ان يقدم تسهيلات ائتماينة لموظفيه ومستخدميه او لجمعياتهم 

التعاونية لاغراض اسكانهم . 
المادة (1) يلغي نص المادة (15) من القانون الاصلٍ ويستعاض عنه بالنص التالي : 
6 أ . يعين مجلس الوزراء بعد التشاور مع البنك المركزي سعر تعادل الدينار 
| 00 : الاردني بالذهب او بحقوق السحب الخاصة وفق الاتفاقيات الدولية 
ْ النتي تكون المملكة طرفا فيها وينشر هذا السعر المعين فى الجريدة 

. 0 

00 الرسمية 

0 با. ينشر البنك المركزي من حين لاخر اسعار بيع وشراء العملاات 
00 : 0 الاجنبية ذات الاهمية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية للمملكة , 





المادة (9) تعدل المادة (8؟) من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) واصافة الفقرة 
(ب) التالية اليها: ظ 
سا تصدر المسكويات التذكارية والخاصة بقرار من مجلس الوزراء وتحدد البنك 
المركزي المواصفات والاشكال الني يضعها لذلك . 
المادة (8) تعدل الفقرة (ب) من المادة )١(‏ من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى 
آخرها. 



















ولجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة تلك الاوراق 
والمسكوكات بناء على تنسيب البنك المركزي . 
المادة (4) يلغي نص الفقرة 5 من المادة )١1(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عئه بالنص 
ظ التالي : 


5 ل 1 السندات الاردنية الحكومية بالدات القي تصدرها المؤسسات العامة او 
ظ 0 | 00 ْ : مؤسسات الإقرإض المتخصصة بكفالة الحكومة وتطرحها اللبيع في الاسواق 
ْ 000 00 ل يي 

امركزي عن عشرات سئوات. : 


ش ظ ْ اد ) 0 يلغ نص ا 0 من المادة 01 من لون الاصلٍ العا عله ؛بالنصل 
0 0 3 5 0 2 ا 


4 
0 





لا الببكا د كزي. ِ اللملكة لدى » صندوق التقد لديو وصندوق | النقد لعزن ! 


0 


محضر التلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١11415/15/1م‏ امم 





والمؤسسات النقدية الدولية الاخرى كه يمثلها في جميع علاقاتها النقدية مع هذه 
المؤسسات . 


المادة (11) يلغى نص الفقرة (ه) من المادة (/) من القانون الاصلٍ ويستعاض هنه بالنص 
التالي : 
ه ‏ للبنك المركزي ان يقوم بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسة الاقراض 
المتخصصة بتأسيس مؤسسة لفسمان الودائع بحد اعلى وفق نظام خاص يصدر 
مله العانة: 
المادة )١7(‏ تعدل المادة (*47) من القانون الاصلي على الوجه التالي : 
أ . بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلٍ: 
«للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة 
باستثناء البنوك والمؤسسات المالية المرخصة للعمل بالاستثمار وفق الشريعة 
الاسلامية اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى. يحدد 
فيها ما يل : 
ب . بالغاء نص كل من الفقرتين (أ» ج) من المادة (67) من القانون اللاصلٍ 
والاستعاضة عنبهبا بما يل : ْ ْ 
أ . الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات 
الاقراض المخصصة على تسهيلاتها الاثتمانية الي نمنحها للعملاء وذلك دون 
التقيد باحكام اي تشريع او نظام اخر يتعلق بالفوائد او المرابحه. 
. الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها البنوك المرخصة ومؤسسات 
الاقراض المتخصصة على الودائع لديها.. . 
المادة )2 00 نص المادة (46) من القانون الاصلٍ ويستعاض عله بالنص التالي : 
. على البئوك المرخصة ومؤسسات الاقراض اللتخصصة ان تزود البنك 
المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها بالمعلومات والاحصاءات 
7 التي يطليها. 
ن . للبتك المركزي بالتنسيق 


هع أ 


بيانات او معلومات احصائية من اللؤسبسات والدوائر الم والافراد. 


ش والاشخاص 0 ا 


الشدنات نلق الافراديه. 5 تقدم الى البنك المركزي. 


0 
ْ جع اي فزد او هيئة عليها الا من 


معلوماث وبيانات سرلة لا يجوز اطلاع 


مع دائرة الأحصاءات العامة ان يطلب: 
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ببس يجلس الاعيان محضر الجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١٠1131/17/1م‏ وا 








3 خلال البيانات الاحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من ان لآخر. ْ المادة 4 يضاف الى العجز الوارد في المادة ** من القانون الاصلي مبلغ 60574171٠١‏ دينار 
0 : المادة (15) تعدل المادة (01) من القانون الاصلى باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة ش ويمول من القروض الداخلية والخارجية . 

0 <(ت) التالية اليها: ْ المادة ه - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 

0 ب - يحدد المجلس لاغراض الميزانية الختامية قيمة جميع الموجودات من الذهب 
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المادة ه ‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون. 


اجمالي النفقات لملحق الموازنة للسئة المالية م44١‏ 










الوزارة/ الدائرة 


مجلس الوزراء وديوان الرلاسة 
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وزارة الدلام 
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تابع الفصل : ١/41١‏ - وزارة المالية. 


السيد الامين العام : كما حضر الاجتماع معالي الدكتور عبدالله 
النسور وزير الصناعة والتجارة ونظرت اللجنة 
في مشروع قانون الاستيراد والتصدير لسئة 
المحال اليها من مجلس الاعيان لدراسته 
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اجتمعت اللجئة المالية مجلس الاعيان وتوصى اللجنة المجلس الكريم بالموافقة 
2 بتاريخ 1447/7/1 برئاسة دولة رئيس مجلس لا" 0 
0 ظ النفقات الرأسمالية الاعيان السيد احمد اللوزي وبحضور معالي 2 
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المادة كيا وردت في المشروع 


المأذة 0 يسمى هل! القانون (قانون الاستيراد والتصدير 
ال 54) ويعمل به من تاريخ نشره في الخريدة الرسمية. 
- الطادة 09( يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في 
جد اعذا القانون المعاني امخصصة خا ادناه مالم تدل القرينة على غير. 
ذلك 
.. الوزارة:. وزارة الصناعة والتجارة 
الوزير: وزير الصناعة والتجارة 
البضاعة: حي 0 حواتي اوزراعي 5 
0 الى المملكة . 
رخخصة ة التصدير: التصريح الذي يسمح عكوجيه تصدير 


المادة ©6 
تخضع جميع البضائع ا الى المملكة والمصدرة متها الى 
رخصة ة استيراد أو تصدير باسخناء اليضائع والجهات المعفاه 
منبها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول والاتقاقيات 
والمحاضر والبروتوكولات التي تكون المملكة طرقا فيها. 

ب - على الرغم مما ورد قي الققرة (أ) من هذه المادة لمجلس 
الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على استيراد أو 
تصدير اي بضاعة دون الحصول على رخصة استيراد او 
رخصة تصدير ها. 


5 50007 للادة 0 تعتبر كل من خصة‎ ٠ 
الامموافقة لوي‎ 








موافقة 


موافقة 


مشروع قاتون الاستيراد والتصدير نستة ١469٠‏ 


.تراد مجلس الوا ]قرا اللجنةالالية مجلس الاعيا 


اعادة صياغة الفقرة (ب) بالنص التالي : 

على الرغم ما ورد في الفقرة (أ) من هذه 
المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 
الموافقة على استيراد او تصدير اي بضاعة دون 
الحصول على رخصة استيراد او رخصة تصدير 
لها شريطة الاعلان عن تلك الموافقة يبصحيفتين 


بوميتين محليتين على الاقل . 


المادة تعاد صياغتها يالنص التالي : 

تعتير كل من رخصة الاستيراد ورخصة 
التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها باسم 
شخص اخحر او التنازل عنها الا لمن صرح له 
بالاستمرار او التصدير على ان يوثق هذا 
التحويل او التنازل لدى الجهة المختصة 
بالوزارةء اما اذا كانت البضاعة مما جرى حظره 





موافقة ى| ورد من مجلس النواب 


موافقة كما ورد من مجلس النواب 


إن 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١٠1141/15/7م‏ 
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اميم 


- ,م عيسو + سسم ا سد ب اببسم فبلا بم 


د :0 . المادم (9)-تتو الوزارة أصدار رخص الاستيراد ورخحخص 


0 التصدير:وتحديد مدة.سنزياها وتمديد هذه المدة واجراء. التعديلات 


عليها وتحصيل الرسوع. والغرامات المقررة) - 


. رخص الاستيراد او التضدير ورد الرسوم المستوقاة عنها في اي من 


الحالات التالية: | 

أ - :اذا تقرر حظر استيراذ او تصدير البضاعة. 

ب .- اذا تقرر حصر استيراد او تصدير البضاعة بأي جهة 
اخرى. 


1 اي اذا تعذر استيراد اوتضدير البضاعة يسبب ظروف قاهره ‏ 
د اذا صبرت الرخصة خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة 


الصادرة بمقتضاه. . 


المادة (9) للوزير بناء على توصية الجهات الرسمية المختصة 
أو بالتنسيق معها اخضاع استيراد او تصدير اي يضاعة الى توصية 


السسمبقة . 


المادة رم لجلدن الوزراء بتاء على تنسيب الوزير وتوصية 

' لهات الرسْمية المختصة حصر استيراد: او تصدير أي يضاعة كليا 
أو جربا بأي وزارة او مؤسسة عامة اواجهة متخضصة وبالشروط 
” المادة (5) مع مراعاة الامتيازات الممنوحة لاي جهة لمجلس 
الوزراء خظر استيراد او تصدير اني بضاعة ولا يجوز استيرادها او 
تضديرها الأ يقراز صادر عنه بناء على تنسيب الوزير. 


او حصره اومما تضمئته الاتفاقيات 
والبروتوكولات او المحاضر التي تكون المملكة 
. طرفا فيها فيكون التحويل او التنازل بموافققة 
الوزير أو من ينيبه . 
المادة ه - شطب كلمة (وتحصل الرسوم 
والغرامات المقررة) الواردة في نباية الفقرة . 
المادة 5 تحدد الرسوم والغرامات التى 
يجوز فرضها على رخص الاستيراد والتصدير 
وحالات الاعفاء منها وردها وكيقية تحصيلها 
(ثم يعاد ترقيم المواد) . 
(لسلامة الصياغة. تم نقل نص المادة 
)١1١(‏ واعطائها رقم مادة (3). 


المادة و5 اعادة صياغتها على النحو التالي 
وتصبح رقمها الحديد .)٠١(‏ 
المادة > 
أ - للوزير الغاء رخص الاستيراد او التصدير 
عليه رد الرسوم المستوفاه عنها في اي من 
الحالات التالي. 


١ط‏ . اذا تقرر حظر استيراد أو تصدير 


اليضاعة . 


؟ . اذا تقرر حصر استيراد او تصدير اليضاعة 


بأي جهة اخرى. 


بسبب ظروف قاهرة ‏ 

. اذا صنرت الرخصة خلافا لاحكام هذا 
القانون او الانظمة الصادرة يمقتضاه. 

ب - بالرغم مما ورد في هذا القانون لا يجور 
الغاء رخص الاستيراد او التصدير ليضاعة 
ثم التعاقد عليها او الالتزام القانوني بها . 


موافقة 


المادة 5 
تضاف عيارة (في كل الخالاات بعد كلمة 
(الوزير) ثم يعاد الترقيم . 


موافقة كيا ورد من مجلس النواب 


موافقة كما ورد من مجلس النواب 


05 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 15/15/1١‏ 15م 
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1 الأئة :8 هع مراعاة احكام اتفاقيات التجارة والمدفوعات 
٠‏ الحقودة بع الحكوفة يب استيراد البضائخ من منشأها ويجوز 
٠‏ استيرادها من غير منشيتا وذلك وققا للشروط والغرامات اللنتصوص 
' :عليها في النظام : 1 


آللاذة 12 0 محدد الرسوم والغرامات التي يجوز فرضها على 
| رخص الامستيراد والتصدير وحالات الاعقاء متبا وردها موجن 
النظام . : ' 


المادة 05 لمجلس الو زراء اصدار الانظمة اللازمة لتتقيد 








7 3 جِ : إحكام. هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق ياصدار رخص الاستيراد 
0-6 4 00 والتصدير ومدة سرياغها وتمديدها والبيانات التي تتضمنها واجراء 
د التغديلات عليها والبضائع والجهات المستثناه متها والنهات التى لما 
0 :1 حق الاستيراد والتصدير وما يتعلق بحضر الاستيراد لدي 
1 ظ وحظرهما وتقيدهما وتنظيم عملية الاستيراد والتصدير. 
ِ اه الملدة (1) تحدد نمادج رخص الاستيراد ورخص التصدير 
0 5 . وطلبات الحصول عليها سائر الاجراءات التنظيمية يما ني ذلك 
1 3 2-000 0 9 ش 9 اجراءات وتمادج تحصيل الرسوم والغرامات يموجب تعليمات 
١‏ : يصدرها الوزير هذه الغاية . 
20 .0 الاحة (14) 
1 أ مع مراعاة احكام الفقرة ة (ب) من هذه المادة تلغي الانظمة 
0 التالية : 
0 يه 0 ٠‏ .. نظام الاستيراد رقم (9/8) لستة ١417/7‏ وتعديلاته . 
: / ؟ . نظام التصدير رقم (55) لسنة 191/4 وتعديلاته . 
0 500 00 نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم (©) لسدة 
ا 1447 وتعدديلاته. 
ص : 0 5 . نظام صلاحيات وزير المالية / الجمارك رقم (50) 
3 5 لسنة 147 وتعديلاته . 
3 1 اب الى ان تصدر الانظمة الواجب اصدارها بمقتضى هذا 
0 .القانون يستمر العمل بالانظمة. المنصوص عليها في الققرة 
كك 0 :0 من هذه المادة وذلك في الحالات غير انصوص عليها قي 
3 3 د ١‏ : هذا القانو ا 
1 1ش - - ا ا ِ المادة 0 رئيس الوزراء والوزراء مكلقون يعتقيد احكام 
0 اد 1 .هذا :القانونه. . ش اه 
8 55 5 | 2 3 7 0 م ول د 0 0 ب : 
يم 0 :. ا ا ا 0 اناك 2 ١‏ 
ا مس م لعف 


المادة وه١»‏ 
شطب كلمة (الغرامات) متبا ثم يعاد 


الترقيم . 


»١ ١١ه المادة‎ 


تقلت لتاأحذ رقم المادة (5) 


موافقة قررت اللجنة تقديم عبارة وتنظيم 


55 -. 
2 مه هم اأكداس 


موافقة كما وردت من جلس النواب 


عملية الاستيراد والتصدير) لتأقي 


بعد عبارة (احكام هذا القانون) . 





موافقة ىا ورد من مجلس النواب 


موافقة كا ورد من مجلس النواب 





مووي سنن فاصم سنس 0 


١ 0007 .‏ 3 -. 
ام . . لم 1 د مار اط اليه عد اج ا 
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مه 


مجلس الاعيان 


عضر الجلسة الحادية عضر من الدورة العا 


دية الثالثة المنعقدة في ١11947/17/7م‏ 


6 


سد 0 


-- 


» 


5 مجلس الاعيان 










0 الملدة (8) 
0 1 «مع مراعاة الامتيازات الممنوحة لاي 
جهة لمجلس الوزراء حظر استيراد او تصدير ااي 
:2 بضاعة ولا يجوز استيرادها او تصديرها الا بقرار 
1 صادر عنه بناء على تنسيب الوزيرة. 


3 كلمة الامتيازات الممنوحة هناهي . 
ٍ الامتيازات الممنوحة بمقتضى القانون هذا ما 
1 قصدته اللجنة توصي اللجنة الموافقة على 

1 0 مشروع قانون الاستيراد والتصدير. 

ْ 0 دولة رئيس المجلس : الان امامنا مشروع 
0 هذا القانون. هل يعفي المجلس الكريم معالي 


: 5 المقرر من تلاوته مادة ‏ مادة ونحصر النقاش في 
00 اي اعتراض اورأي في اي مادة من القانون. 

ئ 1 هل يوافق المجلس الكريم على ذلك؟ 

١ 0‏ الجميع : موافقون 

00 ه: دولة رئيس المجلس : شكرا نأتي الان الى 
ا ْ مناقشة القانون من له أي رأي؟ الاستلذ حسني 


الل 
وزاك 
ف 
د 
0 0 
8 . 
3 0 
١‏ 
١ .‏ 
. 
1 
. 
9 
0 





المادة لمجلس الوزراء لبناء على تنسيب الوزير 
الموافقة على استيراد او تصدير اي بضاعة دون 
الحصول على رخصة استيراد او رخصة 
تصديرها» . 


لايمكن الاعفاء من رخخصة الاستيراد او 
التصدير الا بالنسبة للقوات المسلحة؛ لكن 
بعطى رخصة معفاه الرخصة تبقى قائمة لذلك 
يجب تصحيحها بهذا الاتنجاه. ومعالي وزير 
الصناعة والتجارة يمكن يوضح ذلك 

لا يمكن واحد يستورد أو يصدر بدون 
رخصة ورقة واذن لا يكتب فيها الرخصة معفاة. 
والا كيف يتم ضبط الاستيراد والتصدير؟ لا 
اعفاء من الرخصة وانما الاعفاء من رسوم 


دولة رئيس المجلس : السيد المقرر. 

السيد مقرر اللجنة المالية : الدوائر العامة 
بعل الاستيراد لاغراض المشاريع الحكومية مش 
شرط تصذر رخصة , انا افهم ما يرمي اليه الا 
حسني صحيح لكن هو اعترض على الفرق انه 
يجب أن تصدر رخصة في جميع الحالات؟ لا مش 
ضروري يمكم اعفاء الرخصة من الرسوم صح , 
لكن مش ضروري صدور رخصة او على الاقل 
هلا هو الشائون هرا يتعلق يقرار من مجلس 
الوزراء . 


دولسة لين المجلس : معالي وزير 


الصناعة والتجارة . 





جمعو ع ده 


محضر الخلسة الحادية عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١٠19147/1/5م‏ 51 





الذي ادخله مجلس النواب؛ مجلس النواب 
ادخل تعديل بحيث يقرأ نص المادة كما يلٍ 
مجلس الوزراء بئاء على تنسيب الوزير الموافقة 
على استيراد او تصدير اي بضاعة دون الحصول 
على رخخصة استيراد او رخصة تصدير لها شريطة 
الاعلان عن تلك الرخصة في صحيفتين يوميتن 
على الاقل». 

النص الاصلي الحقيقة غير لمجلس 
الوزراء اذا نسب الوزير ان يوافق على استيراد او 
تصدير اي بضاعة وكأن هذا الترخيص 
بالاستيراد او التصدير لفرد او شخص رخصا 
رخصة.ء حالتا حالة. 


بينما مجلس النواب جعل الآمر موضوع 
مفتوح ومعلن بالصحف حتى لا يتم محاباه احددا 
دون احد. فيعلن بالصحف انني قررت أن 
اسمح لمن شاء بان يصدر الخضار او قررت ان 
امنع استيراد سلعة كذا او الفاكهة الفلانية في 
هذا الموسم فيكون الترخيص او المنع معلن 
وللسلعة وليس للحالة وليس للفرد» وشكرا. 


السيد مقرر اللجئة المالية: دولة الرئيس 
انا لم اقرء قرار مجلس النواب يعني ما دام ما قرأنا 
كل مادة على حدة واعفيت من قرأة المواد؛ ارجو 
لفت النظر الى ان المعروضص هي المادة كما قررها 
مجلس النواب . 

دولة رئيس المجلس: بعد ملاحظة 
الاستاذ حسني عايش التي طبعا ما ثني عليها من 
احد هل يوافق المجلس الكريم على المادة (؟) 
كا جاءت من مجلس الئواب؟ . 

الجميع : موافقون 

دولة رئيس المجلس : شكرا هل هناك 
اعتراض على اي مادة اخرى؟ 

اذن هل يوافق المجلس الكريم على 
توصية اللجنة بقبول هذا المشروع كما جاء من 
مجلس النواب؟ رجاء من يوافق يرفع يده؟ 

الجميع : موافقون 

وهذا هو نص قانون الاستيراد والتصدير 
لمينة ١48٠‏ كبا وافق عليه المجلس بالصيغة التي 


سيرسل فيها للحكومة» . 


قانون الاستيراد قة ‏ 


المادة - ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون ألا ستير' 


نشره في الجريدة الرسمية. : 


المادة -؟ - يكون للكلمات والعبارا 


اد بالطل له لزلد ويعمل به من تاريخ 


ت االية حي ردت أي هذا لقنو المعاني اللخصصة لما 





















ادناه مالم تدل القرينة على غير فلك . .. 0 0" 
الوزارة : : وزارة الصئاعة والتجارة ا ال ش ا 







1 معالي وزير الضناعة وار" ليق 4 
سعادة العين الاستاذ خسني» قرأ مشروع 
: القانون 2 مع ان ركم هو التعديل 


ا 95 غايش؛ مامز 5 الققرة 1 


3 دعل لامر () من علو الوزير: وزير الصناعة ' والتجارة : 


النضاعة : كل مادة او منج حيواني. او زراعي او صناعي : ' 








٠. 0 . - 1 ّ ٠. 5 7 :‏ كيه 
م . 0 له 5 50-00 
5 5 
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. 3 
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0 0 2 2 0 ل كن 1 : ' . 0 . ! ال 
ب 1 . 0 ا 0 0 0 2 0 د كن اذ 01 00 1 5 1 :0 . 
ِ 0 7 2 ف 5م ا ا م و ل 0ن 2 الول . اله 
م . 07 . 3 2 ذلك ا 0 ا 6 ١‏ 7 0 8 
0 6 0 3 2 ولع ان 0000 0 ٠.‏ . 3 
ل ا ا 00 ل ع 5 3 0 6 لل مككا ال 0 "". 0 ا 
0 ات اك 2 ا 0 7 . كابد " "زرخل أ ادية ع لاو 1 9 5 2 
ا ال ا ل 4 3 00 0 1 ل ل ا الو العو 
: . لوف د ا ليا ا ا 3 ] 0 0-1 سط'ل. رع 1 الله 
١ 2>,‏ 5 0 1 0 00 ا 2 3 2 و كاي 1 0 ١‏ 
١ 1 0‏ ع لت 0 لا اميا رع الخ ام 
١ 0‏ 0 0 , 0 سين 1 0 0 0 ك1 بي سرت 0 
: ا " : 0 . 3 : 3 : 3 
١ : 1! 02 7 0 1 :‏ ا 1 5 41 5 ١‏ 1 3 
ان 1 4 ل | و 0 . 0 ب . . 0 
3 : 6 0 0 . . 
١ 5 0 1:‏ 0 1 3 3 م0 ِ 34 ا 1 5 ١‏ 5 3 
لك 2 . ٍ. _ م ل داك 0« : 0 0 ا 0 
5 0 : ل | يي 00 0 د 
000 كم ا له 8 0 
2 ع ا 1 ْ 1 3 ٍ 4 0 
ا : ع ١‏ 4 يات ا ١‏ حل 1 10 
0 . . 3 دا 
: 5 50 ا : : 000 5 0 6 
:9 0 : 1 ٍ 1 : 1 
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8 : 5 نيه 
1 ار ١‏ 0 038 ين 
3 7 ا 8 . 
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0 1 مجلس الاعيان محضر الجلسة الحادية عضر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١٠/19115/17م‏ م 


ركف معاد التصريح الذي يسمح بموجبه استيراد البضائع الى المملكة , 1 للوزير الغاء رخص الاستيراد او التصدير وعليه رد الرسوم المستوفاة عنها في اي 

رخصة التصدير ّْ التصريح الذي يسمح بموجبه تصدير البضائع الوطنية والاجنبية من اللحالات التالية: 

2 جارج المملكة” ذا تقرر حظر استيراد او تصدير البضاعة . 

١ 1‏ . اذا تقرر حظر استيراد أو تصدير ال 

0 ْ الملدة_ #_ أ تخضع جميع البضائع المستوردة الى المملكة والمصدرة منبا الى رخخصة استيراد او ؟ . اذاتقرر حصر استيراد او تصدير البضاعة بأي جهة أخرى. 

0 تصدير باستثناء البضائع والجهات المعفاة منبا بموجب القوانين والانظمة م . اذا تعذر استيراد او تصدير البضاعة بسبب ظروف قاهرة. 

ُ 1 السارية المفعول والاتفاقيات والمحاضر والبروتوكولات التي تكون المملكة ع . اذا صدرت الرخصة خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة 200 
: 58 على الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة مجلس الوزراء بناء على تنسيب ب - بالرغم مما ورد في هذا القانون لا يجوز الغاء رخص الاستيراد او التصدير 0 1 


:: الوزير الموافقة على استيراد او تصدير اي بضاعة دون الحصول على رخصة لبضاعة تم التعاقد عليها او الالتزام القانوني بها . ا 
00 أستيراد | عنام 1 5 ١‏ ا 0 5 0 5 5 : 
0 0 ا م شريطة الاعلان عن تلك الموافقة بصحيفتين المادة  ١١‏ - مع مراعاة احكام اتفاقيات. التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة يجب استيراد 9 

2 يوميتين محليتين على الاقل . البضائع من 5 | ويجوز استيرادها من غير منشئها وذلك وفقا للشروط المنصوص 3 


0 الملاة ‏ 4 تعد ل 2 1 ش 
0 تعتبر كل من رخصة الاستيراد ورخصة التصدير شخصية ولا يجوز محويلها باسم عليها في النظام . 


' 0 ش 0 0 7 1 ن 1 له بالاستيراد او التصدير على ان يوثق هذا المادة ١7‏ لمجلس الوزراء اصدار 
: ظ ْ : 000 الجهة المختصة بالوزارة. اما اذا كانت البضاعة ما جرى الاستيراد والتصدير بما في ذلك ما يتعلق باصدار 
ره أو حصصره اونما تضمته الافاقيات او البروتوكولات او المحاضر التي تكون سريانها وتنديدها والبيانات التي تتضمنها واججراء التعديلات عليها بشع 
5 طرفا فيها فيكون التحويل او التنازل بموافقة الوزير او من ينيبه . ٍ ميات المستثناة 
د 


6 تمل الثاة : 1 5 1 8 3 ب 
تتولى لوزارة اصدار رخص الاستيراد ورخص التصدير وتحديد مدة سرياءما وتمديد الاستيراد والتصدير وحظرهها وتقييدهما. 


57 هلذوالمدة واجراء التعديلات عليها. : 5 طلبات الحصول عليها وسائر 0 ١‏ 
المادة 1 تحدد نماذج رنحص الاستيراد ورخخص التصدير و2" 0 


00 المادة _ -_ 7 0 000 1 0 5 _ 0 | الغد امات يموجب 0 
5 3 | 2 1 الرسوم والغرامات الني يجوز فرضها عل رخص الاستيراد والتصدير وسحالاات الاجراءات التنظيمية بما قي ذلك اجراءات ونماذج تحصيل لرسوم والغر ٠ : ١‏ 
1 اب الاعفاء وردها وكيفية تحصيلها بموجب النظام . ظ تعليمات يصدرها الوزير هذه الغاية. 1 


الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتنظيم عملية 
رخص الاستيراد والتصدير ومدة 





منها والجهات التي لها حق الاستيراد والتصدير وما يتعلق بحصر 





93 7 : لرا سيوك ١‏ 
ا ل :5 01 -1 1 5-5 
ل عم مم ما عست ص سس ساق سي 27 ساي سر عذ لبس سه تحبا بامهسم سم وم ١‏ مسماصم لمعيس 5 


: يس 
و ل ا سين ل 
لل اب س2 3 د 0 8 
عسي 0 اسسصسديت + سد © ع مإفة ل عله 













لمادة تلغى الانظمة التالية : 30 


الملدة /ظ_ للوزير بثاء ع[ نص المياته 4 7 جا 2 ا - هله 1 
- للوزير, على توصية الجهات الرسمية الممختصة أو بالتنسيق معها اخخضاع استيراد او المادة ١4‏ ا - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من 8 0 8 
. تصدير أي بضاعة الى توصية مسبقة . ظ ١‏ . نظام الاسستيراد رقم (18) لسنة 1115 و0003 7 : 00 


000 (16) لسنة 191/4 
م نظام يررهم اد رقم (0) لسئة 1447 وتعديلاته . 


(60) لسنة ٠‏ وتعديلاته . [ 0-0 ِ 
رما بمقتضى هذا القانون يستمر العمل | | 0 
لمادة وذلك في: الحالات غير 00 


: ألا 4 1 0 3 0 ا 
< المادة دم لمجلس الوزراء بنأه على تنسيب الوزير وتوصية الجهات الرسمية المختصة حصر 


و جزئيا بأي وزارة او مؤسسة عامة اوجهة. 


00 رادار تصدير ٍ بضاعة كليا | م .. نظام مراقبة التصدير اير 
0 1 :متخصيصة وبالشروط الفي يضعها. . 4 . نظام صلاحيات وزير المالية/ الجمارك رقم 
1 ْ 7 ب الى ان تصدر الانظمة الواجب اصبدا 


ْ : ا له ل . : 0 1 5 00 8 0 ل لاو م نج إن ١‏ ىد : 

١‏ كع د 9 ع مراعاة الامتيازات:! و 7ه امس 1 َ ٠‏ . ل 
7 ل منوحة لاي جهة المجلس الوزراء حظر اسبتيراد و تصد قم > ْ 0000 عليها ذ الفقرة (أ) من:هذه 
ل بضاعة ولا عرز ستبرادها أو تصديرها 0 2 0 ا ا 0 








دار صسادر بعنه بنام لل تسيب الوزير في 020 0 المنصوص عليها في هذا القانو0.. . . . 
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